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  نظام السجل -الفصل الرابع

  
  إنشاء سجل عمومي - ٢٦لمادة ا

 
ــز   يِّ يكمــن أحــد الأهــداف الرئيســية لأ    -١ نظــام عصــري للمعــاملات المضــمونة في تعزي

اليقين والشفافية بالنص على تسجيل الإشعارات فيما يتعلق بالحقوق الضـمانية في الموجـودات   
علـى ذلـك،    ءًوبنـا الفرعيـة (و)).  ، الفقـرة  ١المنقولة (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصـية  

إنشاء سـجل عـام للحقـوق الضـمانية ("السـجل") جـزء لا يتجـزأ مـن أحكـام النفـاذ تجـاه             نَّفإ
الأطــراف الثالثــة والأولويــة في مشــروع القــانون النمــوذجي (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، 

 ، الــتي٢٦). ولــذا، تــنص المــادة ٧٣، ودليــل الســجل، الفقــرة ٨-١الفصــل الرابــع، الفقــرات 
من دليل المعاملات المضمونة ودليل السـجل، علـى قيـام الدولـة المشـترعة       ١تستند إلى التوصية 

بإنشاء سجل عمومي لتسجيل المعلومات بشأن احتمال وجود حقوق ضـمانية في الموجـودات   
  المنقولة والبحث عن تلك المعلومات ضمن نطاق تطبيق مشروع القانون النموذجي.

ر الدولة المشترعة اشتراع بعض أو جميـع  بين معقوفتين بجواز أن تقرِّويقرُّ النص الوارد   -٢
صلة بنظام السجل في قانون المعاملات المضمونة أو في قـانون منفصـل أو في لـوائح    الأحكام المتَّ

تجميـع جميـع    ىجـر للإحالـة المرجعيـة،    تنظيمية فرعية أو في مزيج من تلك النصـوص. وتيسـيراً  
  )١(ه في صك منفصل وحيد باسم "الأحكام المتعلقة بالسجل".الأحكام ذات الصلة أدنا

وقد صـيغت الأحكـام المتعلقـة بالسـجل لإتاحـة المرونـة في تصـميم السـجل. وينبغـي أن            -٣
تكون قيود السجل إلكترونية إن أمكن ذلك، بمعنى أن تُخـزَّن المعلومـات الـواردة في الإشـعارات     

نات حاسوبية وحيدة (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة،     المسجَّلة في شكل إلكتروني في قاعدة بيا
). وتُعَـدُّ قيـود   ٤٣و ٤١-٣٨، والفصـل الرابـع، الفقـرات    ‘١‘، الفقرة الفرعية (ي) ٥٤التوصية 

لـتمكين الـدول المشـترعة مـن تنفيـذ توصـيات        عمليـا السجل الإلكترونية أنجع الوسائل وأجـداها  
تكـون قيـود السـجل مركزيـة ومدمَجـة (انظـر التوصـية         دليل المعاملات المضمونة التي تقتضي أن

  ).٢٤-٢١، والفصل الرابع، الفقرات (ه)، الفقرة الفرعية ٥٤
دليـل المعـاملات المضـمونة بـأن تكـون سـبل الحصـول علـى          يوصـي وإضافة إلى ذلـك،    -٤

خدمات السجل إلكترونية، إن أمكن ذلك، بمعنى أن يُسمح للمسـتخدمين بتقـديم الإشـعارات    
 ا بصورة مباشرة عبر الإنترنت أو نظم التواصل الشبكي المباشـر بـدلاً  ات البحث إلكترونيوطلب

ــمونة،      ــة (انظـــر دليـــل المعـــاملات المضـ ــعارات تســـجيل وطلبـــات بحـــث ورقيـ مـــن تقـــديم إشـ
───────────────── 

 .الإشارة إلى مادة أدناه هي إشارة إلى مادة ضمن الأحكام المتعلقة بالسجل، ما لم يُذكر خلاف ذلك )١(  
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). ويزيــل ٤٣و ٢٦-٢٣، والفصــل الرابــع، الفقــرات  ‘٢‘، الفقــرة الفرعيــة (ي) ٥٤ التوصــية
بشري لدى إدخـال المعلومـات الـواردة في الإشـعارات الورقيـة       هذا النهج احتمال وقوع خطأ

في قيـود السـجل، ويسـهِّل حصــول مسـتخدمي السـجل علـى خــدمات أسـرع وأكثـر كفــاءة،         
على مناقشـة لهـذه المزايـا     للاطِّلاعويقلِّل بدرجة كبيرة من التكاليف التشغيلية لعملية السجل (

  ).٨٩-٨٢لفقرات وإرشادات بشأن التنفيذ، انظر دليل السجل، ا
وتتيح بعض الـدول تسـجيل الإشـعارات في سـجلات الحقـوق الضـمانية العامـة لـديها           -٥

إلى جانب تلك المتوخاة في مشروع القانون النموذجي، كما هـو حاصـل، علـى سـبيل المثـال،      
ــدائنون غــير المضــمونين تجــاه       فيمــا يخــص الإشــعارات المتعلقــة بالأحكــام الــتي يحصــل عليهــا ال

أو مطالبــات الــدائنين التفضــيليين غــير التــوافقيين أو حقــوق الملكيــة غــير الاحتيازيــة    مــدينيهم،
). وإذا اتَّبعـت  ٥١و ٥٠و ٤٦و ٤٠للمؤجِّرين لفترات طويلة (انظـر دليـل السـجل، الفقـرات     

الدولة المشترعة هذا النهج، فسوف يـتعين عليهـا أن تحـدِّد مـا إذا كـان التسـجيل ضـروريا مـن         
لحقوق الأخرى أو نفاذها تجاه الأطراف الثالثة وأثر التسجيل علـى الأولويـة،   أجل إنشاء هذه ا

  بما في ذلك الأولوية تجاه الحقوق التي تدخل في نطاق مشروع القانون النموذجي.
    

  الأحكام المتعلقة بالسجل
  

  أحكام عامة - القسم ألف
  

  إنشاء سجل عمومي -١المادة 
ــا جـــاء في المـــاد ١تُكـــرِّر المـــادة   -٦ ــانون   ٢٦ة مـ مـــن الفصـــل الرابـــع مـــن مشـــروع القـ

إذا كانت الأحكام المتعلقـة بالسـجل تنفَّـذ مـن خـلال      إلاَّ النموذجي. وهي لن تكون ضرورية 
  قانون أو تشريع آخر غير قانون المعاملات المضمونة.

    
  التعاريف -٢المادة 

انظـر الفقـرتين   تعاريف لأهم المصـطلحات الـواردة في دليـل السـجل (     ٢ن المادة مَّتتض  -٧
مشــروع  هانِّســرت الدولــة المشــترعة تنفيــذ الأحكــام المتعلقــة بالســجل لــدى   رَّ). وإذا قــ٩و ٨

مــن مشــروع  ٢القـانون النمــوذجي، ينبغـي أن تُــدرج هــذه التعـاريف في الحكــم المنفِّــذ للمـادة     
  القانون النموذجي الوارد في قانون المعاملات المضمونة.
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  السجل
كومي على تشغيل السجل، فيمكنه أن يمارس الوظـائف الإشـرافية   ح ذا أشرف كيانٌإ  -٨

، ١٣مـن المـادة    ٢، والفقـرة  ٦مـن المـادة    ٢المرتآة في الأحكام المتعلقـة بالسـجل (مثـل الفقـرة     
هــذه الوظــائف ســوى  تمــارِس ألاَّفينبغــي  وإلاَّأدنــاه).  ٣٤مــن المــادة  ٢، والفقــرة ٢٨والمــادة 

  الكيان الخاص المشغِّل للسجل.السلطة الحكومية المشرفة على 
    

  إذن المانح بالتسجيل -٣المادة 
  

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،         ٧١إلى التوصـية   ٣تستند المادة   -٩
). ١٠١مـن دليـل السـجل (انظـر الفقـرة       ٧) والفقـرة الفرعيـة (ب) مـن التوصـية     ١٠٦الفقرة 

اضي بضرورة أن يأذن المـانح كتابـةً بتسـجيل الإشـعار     على المبدأ الأساسي الق ١وتنص الفقرة 
الأوَّلي. ولضــمان عــدم إعاقــة هــذه القاعــدة الأساســية دون مســوِّغ لكفــاءة عمليــة التســجيل،   

علــى ضــرورة مــنح الإذن علــى نحــو غــير مســجَّل. ولــذا، لا يحــق للســجل أن   ٦تؤكــد الفقــرة 
 ٤التسجيل. كمـا تؤكـد الفقرتـان    يشترط تقديم دليل على وجود إذن المانح كجزء من عملية 

إبرام اتفاق ضماني مكتـوب  أنَّ على جواز إعطاء إذن المانح قبل التسجيل أو بعده، وعلى  ٥و
  تلقائيا.اً مع المانح يشكل إذن

، اللتـان تتنـاولان الإشـعارات بالتعـديل، مـن المبـدأ الأساسـي        ٤و ٣وتُستمد الفقرتـان    -١٠
فيمـــا يتعلـــق  إلاَّوجـــود إذن جديـــد مـــن المـــانح  ٢فقـــرة . ولا تشـــترط ال١الـــوارد في الفقـــرة 

بالإشعارات بالتعديل التي قـد تمـس حقـوق المـانح. ومـن ثمَّ، يقتضـي الأمـر الحصـول علـى إذن          
جديــد لتســجيل الإشــعار بالتعــديل الــذي يضــيف موجــودات مرهونــة غــير مدرَجــة في اتفــاق    

إذن جديــد مــن المــانح إذا كــان    إلى  ةَتعــديلات أُدخلــت عليــه. ولا حاج ــ  أيِّ ضــماني أو في 
الإشعار بالتعديل يلتمس فقط إضافة موجـودات غـير موصـوفة، بـدون قصـد أو لسـبب آخـر،        

تعديلات أُدخلـت عليـه.   أيِّ في الإشعار المسجَّل الأوَّلي ولكنها مشمولة بالاتفاق الضماني أو ب
ى إذن من المانح فيمـا  وإضافةً إلى ذلك، لا حاجة إلى تسجيل الإشعار بالتعديل أو الحصول عل

يخص "الموجودات الإضافية" الـتي تكـون عائـدات متأتِّيـة مـن موجـودات مرهونـة موصـوفة في         
(أ) مـن نـوع ينـدرج ضـمن الوصـف القـائم (كـأن         إشعار مسجَّل سابقاً إذا كانـت العائـدات:  

مــن الموجــودات اً يشــمل الوصــف، مــثلا، "جميــع الموجــودات الملموســة" ويســتبدل المــانح صــنف
)؛ أو (ب) "عائــدات ٣٩الملموســة بصــنف آخــر (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، التوصــية    
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مودعـة في حسـاب مصـرفي)     قابلة للتـداول أو أمـوالاً  اً أو مستحقات أو صكوكاً نقدية" (نقود
  ).١٧من المادة  ١(انظر الفقرة 

لإشــعار الحصــول علــى إذن المــانح مــن أجــل تســجيل ا  اً ، يجــب أيضــ٢وبموجــب الفقــرة   - ١١
بالتعديل الذي يسعى إلى زيادة المبلغ الأقصى الذي يجوز بشأنه إنفاذ الحق الضماني الذي يتعلـق بـه   

في النظم التي تتطلب تبيين هذه المعلومات في الاتفاق الضـماني   إلاَّالتسجيل. ولا ينطبق هذا الحكم 
مـا يخـص الإشـعار بالتعـديل     وفي الإشعار المسجَّل. ولن تكون هناك حاجة لإذن جديد من المانح في

الذي يسعى فقط إلى تصحيح خطأ في المبلغ الأقصـى المبـيَّن في الإشـعار الأوَّلي بحيـث يتماشـى مـع       
إذن المانح يكـون قـد مُـنح بالفعـل. وتجـدر       فاق الضماني الأوَّلي حيث إنَّالمبلغ المحدَّد بالفعل في الاتِّ

مـن الوقـت الـذي يصـبح فيـه تسـجيل       اً يبـدأ إلاَّ اعتبـار  سـريان الإشـعار بالتعـديل لا    أنَّ الإشارة إلى 
  ).١٤من المادة  ١(انظر الفقرة اً الإشعار بالتعديل (وليس الإشعار الأوَّلي) نافذ

 ٣وفي الحالات التي يسعى فيها الإشعار بالتعديل إلى إضـافة مـانح جديـد، تقتضـي الفقـرة        - ١٢
وبالطريقة نفسـها. وتـنص    ١أ العام الوارد في الفقرة مع المبد الحصول على إذن المانح الإضافي تمشياً
إذا نفَّـذت الدولـة المشـترعة    إلاَّ ، والتي لن تكون ضـرورية  ٣الصيغة الواردة بين معقوفتين في الفقرة 

. وفي ٣أدنـاه، علـى اسـتثناء مـن الشـرط الـوارد في الفقـرة         ٢٧الخيار ألف أو الخيار بـاء مـن المـادة    
نُقلـت إليـه موجـودات مرهونـة مـن المـانح الأصـلي        اً المـانح الجديـد شخص ـ   الحالات التي يكون فيها

ويكون الغرض من التعديل هو تمكين الدائن المضمون من حماية مرتبة أولويتـه تجـاه المطـالِبين الـذين     
في الموجــودات المرهونــة مــن ذلــك المنقــول إليــه، لــن يكــون إذن المــانح ضــروريا. اً يكتســبون حقوقــ
يـتغير محـدِّد هويـة المـانح بعـد التسـجيل، لا يلـزم إذن المـانح لإشـعار بالتعـديل يتعلـق            وبالمثل، عندما 

  ).٢٦بالكشف عن المحدِّد الجديد لهوية المانح (انظر المادة 
    

  كفاية تسجيل إشعار واحد بشأن حقوق ضمانية منشأة  -٤المادة 
  دةدِّبموجب اتفاقات ضمانية متع

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،         ٦٨إلى التوصـية   ٤تستند المادة   -١٣
أنَّ ). وهـي تؤكـد   ١٢٦و ١٢٥من دليل السجل (انظر الفقـرتين   ١٤) والتوصية ١٠١الفقرة 
يكفي لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بـالحقوق الضـمانية   اً واحد مسجَّلاًاً إشعار

بــين الأطــراف المحــدَّدة في الإشــعار] [مــع نفــس الــدائن دة [دِّالناشــئة عــن اتفاقــات ضــمانية متعــ
ا إذا كانــت الاتفاقــات مرتبطــة بعضــها  المضــمون]. وتنطبــق هــذه القاعــدة بصــرف النظــر عمَّ ــ 

ا إذا كـان التسـجيل يتصـل بحقـوق ضـمانية في      ببعض أو منفصلة ومتميزة، وبصرف النظـر عمَّ ـ 
ــانح     ــة أو موجــودات لم يكتســب الم ــانح الحالي ــموجــودات الم ــا اً حقوق ــد التســجيل.  إلاَّ فيه بع
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ويتســق ذلــك مــع نظــام تســجيل الإشــعارات المتــوخى في مشــروع القــانون النمــوذجي الــذي     
في الاسـتمارة المقـرَّرة ولـيس الاتفاقــات    اً يتطلـب أن يقـدِّم صـاحب التسـجيل "إشـعارا" موحَّـد      

ات تسـجيل تلـك   الضمانية الأصـلية الـتي نشـأت عنـها الحقـوق الضـمانية الـتي تـرتبط بهـا عملي ـ         
  الحقوق أو عرض تلك الاتفاقات للفحص.

بقـدر مـا تجسِّـد المعلومـات الـواردة في الإشـعار المسـجَّل        إلاَّ  ولا يكون التسجيل نافذاً  -١٤
). فعلــى ١٢٦اتفــاق ضــماني، بصــيغته المنقَّحــة (انظــر دليــل الســجل، الفقــرة أيِّ بدقــة شــروط 

ا يشمل موجودات غير مشـمولة في الوصـف الـوارد    انيضماً سبيل المثال، إذا أبرم الطرفان اتفاق
مـن إشـعار أوَّلي جديـد (أو تعـديل لإشـعار قـائم) حـتى يصـبح          بدَّفي إشعار سبق تسجيله، فلا 

تجــاه الأطــراف الثالثــة، ولا يبــدأ نفــاذه تجــاه      اً الحــق الضــماني في الموجــودات الإضــافية نافــذ    
  ).١٤من المادة  ١له (انظر الفقرة من وقت تسجياً اعتبارإلاَّ الأطراف الثالثة 

    
  التسجيل المسبق -٥المادة 

  
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الرابــع،   ٦٧إلى التوصــية  ٥تســتند المــادة   -١٥

ــل الســجل (انظــر الفقــرات     ١٣) والتوصــية ١٠٠-٩٨الفقــرات  ). وهــي ١٢٤-١٢٢مــن دلي
في الإشعار] [الـذي  الطرفين المحددين اني [بين قبل إبرام الاتفاق الضمحتى تؤكد جواز التسجيل 

اتفـاق مـن هـذا القبيـل. وتتسـق      أيِّ حقوق ضـمانية متوخـاة في    أيِّيتعلق به الإشعار]، أو إنشاء 
الـتي لا تقتضـي إيـداع الوثـائق الضـمانية الأصـلية لـدى السـجل أو تقـديمها           ٤مـع المـادة    ٥المادة 

وخى في مشروع القانون النمـوذجي. وهـي تتسـق    للفحص في نوع نظام تسجيل الإشعارات المت
أنَّ مــن مشــروع القــانون النمــوذجي الــتي تــنص علــى  ٨مــع الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن المــادة اً أيضــ

  ).٢الاتفاق الضماني يجوز أن يشمل الموجودات الآجلة (انظر الفقرة الفرعية (م) من المادة 
ا لإنشـائه (انظـر دليـل السـجل،     يولا ينشئ التسجيل الحق الضماني، وهو ليس ضـرور   -١٦
ــإاً ). وتبعــ١٢٣و ٢٠فقــرتين ال ــذلك، ف ــدائن المضــمون تجــاه    نَّل التســجيل المســبق لا يحمــي ال

في الموجـودات المرهونـة قبـل    اً مُطالِب منافس، عدا الدائن المضمون المنافس الـذي يحتـاز حقوق ـ  
بالتسجيل المسبق واسـتيفاء سـائر   الإبرام الفعلي للاتفاق الضماني مع الدائن المضمون الذي قام 

التســجيل  نَّآخــر، فـإ اً مضـمون اً ب المنـافس دائن ــمتطلبـات الإنشـاء. ولكــن عنـدما يكــون المُطال ـِ   
المســبق ســوف يضــمن أولويتــه بصــرف النظــر عــن ترتيــب إنشــاء الحقــوق الضــمانية المتنافســة،  

  سجيل.شريطة أن تخضع الأولوية فيما بينها للقاعدة العامة بشأن أسبقية الت
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وإذا لم يُبرم اتفاق ضماني بين الطرفين على الإطـلاق أو كـان يشـمل موجـودات غـير        -١٧
تلك الواردة في الإشعار المسجَّل، قد يكـون للتسـجيل المسـبق أثـر سـلبي علـى قـدرة الشـخص         

علـى التصـرف فيهـا.    المعرَّف على أنه المانح علـى الحصـول علـى التمويـل مقابـل موجوداتـه أو       
أدناه تنص على إجراء لتمكين المـانح مـن الحصـول علـى التعـديل أو       ٢١المادة  نَّه، فإعلي ءًوبنا

  الإلغاء الإلزاميين للإشعار المسجَّل الذي لا يجسِّد بدقة علاقتهما.
    

  الحصول على خدمات السجل - القسم باء
    

  حصول العموم على خدمات السجل -٦المادة 
والفقـرة الفرعيـة    ٥٤يـة (ج) و(و) و(ز) مـن التوصـية    إلى الفقرات الفرع ٦تستند المادة   -١٨

) ٢٢٨-٢٥من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل الرابـع، الفقـرات     ٥٥(ب) من التوصية 
  ).١٠٥-١٠٣و ٩٧-٩٥من دليل السجل (انظر الفقرات  ٩و ٦و ٤والتوصيات 

شـخص أن يسـجل   يِّ السجل عمومي بمعنى أنـه يحـق لأ  أنَّ على  ٣و ١وتؤكد الفقرتان   -١٩
 بحق ضماني أو البحـث في قيـود السـجل ويكفـي لـذلك أن يسـتوفي الشـروط الـتي تحكـم         اً إشعار

الشروط هـي نفسـها بالنسـبة إلى كـلا النـوعين مـن الخدمـة.         نَّالوصول. وباستثناء قيد واحد، فإ
 ويجب على المستخدم أن يستخدم استمارة الإشعار أو طلب البحث المقرَّرة من جانـب السـجل  

(التي تشمل استمارة ورقية واستمارة إلكترونية أو شاشة عرض) وأن يـدفع الرسـوم المقـرَّرة مـن     
ترتيبات لدفعها (إذا كان دفع رسم مطلوبا؛ انظر  جانب السجل لقاء الخدمة المعنية أو يتخذ أيَّ

المستخدمُ  (ب) بأن يعرِّف ١). ويرتبط القيد الوحيد بالشرط الوارد في الفقرة الفرعية ٣٤المادة 
علــى المســتخدمين الــذين يقــدِّمون إلاَّ الســجلَّ بنفســه بالطريقــة المقــرَّرة. ولا ينطبــق هــذا الشــرط 

بالتسـجيل ولـيس طلـب بحـث. ويهـدف هـذا الشـرط إلى مسـاعدة الشـخص المعـرَّف في           اً إشعار
بالتسـجيل  الإشعار المسجَّل بأنه المانح على تحديد هوية صاحب التسجيل في حال لم يأذن المانح 

). ويجــب إقامــة تــوازن بــين هــذا الاعتبــار والحاجــة إلى ضــمان ٩٦دليــل الســجل، الفقــرة انظــر (
كفاءة عملية التسجيل وسرعتها. ومن ثمَّ، ينبغي أن يكـون إثبـات الهويـة المطلـوب مـن صـاحب       
ــة        ــة في الدول ــة اليومي ــاً في التعــاملات التجاري ــه كافي ــى كون ــات المتعــارف عل التســجيل هــو الإثب

  المشترعة (مثل رخصة القيادة أو وثيقة رسمية أخرى صادرة عن الدولة).
بــأن يبــيِّن الســجلُّ  ٤وفي حــال رفــض الوصــول إلى خــدمات الســجل، تقضــي الفقــرة   -٢٠

الســبب المحــدد لــذلك (كعــدم اســتعمال المســتخدم للاســتمارة المقــرَّرة أو عــدم دفعــه للرســوم     
اء. وما يعنيه ذلـك في الممارسـة العمليـة يتوقـف علـى      المقرَّرة). ويجب إبلاغ الأسباب دون إبط
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بحيـث  اً الطريقة التي قُدِّم بهـا الإشـعار أو طلـب البحـث إلى السـجل. فـإذا كـان النظـام مصـمَّم         
ا إلى السـجل مباشـرة، يمكـن    يمكِّن المستخدمين من تقديم الإشعارات وطلبات البحث إلكتروني

ا بالسبب أثنـاء عمليـة التسـجيل وعـرض السـبب علـى       قائيبحيث يبلِّغ تلاً أن يكون النظام مبرمج
ــات         ــة الإشــعارات وطلب ــي أن يكــون كــذلك. وفي حال ــل وينبغ شاشــة صــاحب التســجيل، ب
البحث المقدَّمـة في شـكل ورقـي، سـوف يحتـاج موظفـو السـجل إلى فتـرة معقولـة مـن الوقـت            

  لدراسة الإشعار أو طلب البحث، ومن ثمَّ إعداد رد رسمي وإرساله.
ــها غـــير       -٢١ ومـــن أجـــل تيســـير الوصـــول إلى خـــدمات الســـجل وتجنـــب حـــالات رفضـ

بحيث يقبل جميع طرائق الدفع الشـائعة الاسـتخدام   اً الضرورية، ينبغي أن يكون السجل مصمَّم
ــة المشــترعة. ومــع ذلــك، إذا سُــمح بالــدفع النقــدي، ســوف يلــزم اســتحداث     تجاريــ ا في الدول

مـا يخـص طرائـق الـدفع     لسجل إلى المدفوعات النقدية؛ وفيضوابط فيما يتعلق بوصول موظفي ا
مـا يتعلـق باسـتخدام مـوظفي السـجل للمعلومـات       خرى، سوف تكون الضوابط ضرورية فيالأ

). وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي أن     ١٣٨المالية المقدَّمة من العملاء (انظـر دليـل السـجل، الفقـرة     
ى السجل بما يمكِّنهم من إيـداع أمـوال   لداً يتاح للمستخدمين خيار إنشاء حساب الدفع مقدم

ــى         ــاتهم المســتمرة للخــدمات. وهــذا مــن شــأنه أن يســهِّل عل ــاء طلب ــدفع لق بصــفة مســتمرة لل
السـيارات   وتجَّـار (مثل المؤسسـات الماليـة    المستخدمين المتكررين الدخول على نحو أكثر كفاءة

  والمحامين وغيرهم الوسطاء).
مونين والأطـراف الثالثـة مـن مخـاطر تسـجيل التعـديلات       ومن أجل حماية الدائنين المض ـ  -٢٢

على ضرورة وجود شروط أمنية يضـعها السـجل    ٢والإلغاءات التي لم يأذنوا بها، تنص الفقرة 
علـى السـجل). فعلـى سـبيل المثـال،       فالسلطة الحكومية المشرفة(إذا كان سلطة حكومية، وإلاَّ 

اب محميٍّ بكلمـة سـر لـدى السـجل عنـد      قد يشترط النظام على أصحاب التسجيل إنشاء حس
تقديم الإشعار الأوَّلي، ومن ثمَّ تقديم جميـع التعـديلات والإلغـاءات عـن طريـق ذلـك الحسـاب.        
وبذلك، لن يستطيع صـاحب التسـجيل تعـديل أو إلغـاء الإشـعارات المسـجَّلة الـتي لا تظهـر في         

بحيــث يقــدِّم اً م مصــمَّممــن ذلــك (أو إضــافة إليــه)، قــد يكــون النظــا   حســابه الخــاص. وبــدلاً 
بالمســتخدم، ثم اً خاصــاً ا فريــدســرياً لأصــحاب التســجيل لــدى تســجيل الإشــعار الأوَّلي رمــز  

  ).٢٢يتطلب إدخاله في جميع إشعارات التعديل والإلغاء المقدَّمة للتسجيل (انظر المادة 
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  رفض تسجيل الإشعار أو طلب البحث -٧المادة 
 ٩٩-٩٧مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات    ١٠و ٨صــيتين إلى التو ٧تســتند المــادة   -٢٣
السـجل بـرفض تسـجيل الإشـعار إذا لم تُـدخَل معلومـات أصـلا، أو         ١). وتُلزِم الفقرة ١٠٦و

كانت المعلومات المدخلة غير مقروءة، في واحدة أو أكثـر مـن الخانـات المخصَّصـة المطلوبـة في      
يع الخانات المطلوبـة بمعلومـات مقـروءة كـي     الإشعار المقدَّم للتسجيل. وحيث إنه يجب ملء جم

هذا الحكم يرمي إلى ضمان عدم إدخال المعلومـات المقدَّمـة    نَّيصبح الإشعار المسجَّل نافذا، فإ
في الإشعارات التي لا تستوفي بوضوح الحد الأدنى من متطلبات النفـاذ في قيـود السـجل. ومـن     

في الإشــعار المقــدَّم تتضــمن معلومــات  جهــة أخــرى، حــتى إذا كانــت جميــع الخانــات المطلوبــة   
المعلومـات  نَّ التسجيل نافـذ لأ أنَّ للتسجيل، لا يعني ذلك  مقروءة وكان الإشعار من ثمَّ مقبولاً

  المدخَلة، رغم كونها مقروءة، خاطئة أو ناقصة.
معلومـات، أو كانـت    السجل بـرفض طلـب البحـث إذا لم تُـدخَل أيُّ     ٢وتُلزِم الفقرة   -٢٤

المدخلة غـير مقـروءة، في إحـدى الخانـات المخصَّصـة مـن أجـل إدخـال أحـد معـايير            المعلومات
البحث. وحيـث إنـه يحـق للبـاحثين أن يبحثـوا باسـتخدام محـدِّد هويـة المـانح أو رقـم التسـجيل            

)، فيكفـي أن تُـدخل معلومـات مقـروءة     ٢٣المخصَّص للإشعار الأوَّلي أو كليهما (انظـر المـادة   
احتـواء واحـدة علـى الأقـل      نَّخانات معايير البحـث. ومـع ذلـك، فـإ    من في واحدة على الأقل 

من خانات معايير البحث على معلومات مقروءة لا يضمن أن تفضي عملية البحث إلى نتـائج  
أيِّ أو غــير كامــل. ولتجنُّــب اً المعيــار الــذي أدخلــه الباحــث قــد يكــون خاطئــ دقيقــة حيــث إنَّ

أنـه لا يجـوز للسـجل أن يـرفض تسـجيل       ٣الفقـرة   قرارات تعسفية من جانب السجل، توضح
الإشعار أو طلب البحث عندما يستوفي صاحب التسـجيل أو الباحـث شـروط الـدخول المبيَّنـة      

  .٢و ١في الفقرتين 
السجل بتقـديم سـبب رفـض تسـجيل الإشـعار أو طلـب البحـث دون         ٤وتُلزِم الفقرة   -٢٥

قف على الطريقة التي قُدِّم بهـا الإشـعار أو طلـب    تأخير. وما يعنيه ذلك في الممارسة العملية يتو
بحيـث يمكِّـن المسـتخدمين مـن تقـديم الإشـعارات       اً البحث إلى السجل. فإذا كان النظام مصمَّم

بحيـث يـرفض   اً ا إلى السجل مباشـرة، يمكـن أن يكـون النظـام مصـمَّم     وطلبات البحث إلكتروني
قروءة أثناء عمليـة التسـجيل وعـرض الأسـباب علـى      ا تقديم الإشعارات الناقصة أو غير المتلقائي

ــات         ــة الإشــعارات وطلب ــي أن يكــون كــذلك. وفي حال ــل وينبغ شاشــة صــاحب التســجيل، ب
 تلقِّــيالبحــث المقدَّمــة في شــكل ورقــي، ســيكون هنــاك بالضــرورة بعــض التــأخير بــين وقــت     

. ففـي  ووقـت إبـلاغ المسـتخدم بـالرفض وسـببه     لتلـك الإشـعارات والطلبـات    موظفي السـجل  
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حالة الإشعارات وطلبات البحث المقدَّمة في شـكل ورقـي، سـوف يحتـاج موظفـو السـجل إلى       
  فترة معقولة من الوقت لدراسة الإشعار أو طلب البحث، ومن ثمَّ إعداد رد رسمي وإرساله.

    
  مهام التحقُّق السجل ممارسةعدم  -٨المادة 

والفقــرة الفرعيــة (ب) مــن   ٥٤وصــية إلى الفقــرة الفرعيــة (د) مــن الت  ٨تســتند المــادة   -٢٦
) ٤٨و ١٧-١٥مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الرابــع، الفقــرات   ٥٥التوصــية 

ــرتين     ٧والتوصــية  ــل الســجل (انظــر الفق ــن دلي ــظ   ١٠٢و ١٠٠م ــزِم الســجل بحف ). وهــي تُل
. ٦المـادة   (ب) مـن  ١للفقـرة الفرعيـة    معلومات الهوية التي يقدِّمها أصـحاب التسـجيل امتثـالاً   

مـن قيــود السـجل العموميــة أو   اً وتجـدر الإشــارة إلى أنـه بينمــا لا تشـكل هــذه المعلومـات جــزء    
الإشــعار بــالاقتران بالمحفوظــة، يجــب مــع ذلــك أن يحفظهــا الســجل علــى نحــو يتــيح اســترجاعها 

 من حيث التكلفة لعمليـة التسـجيل،   والفعاليةالمسجَّل الذي تتعلق به. ومن أجل تيسير الوقت 
فتـنص علـى عـدم جـواز أن يشـترط السـجل التحقـق مـن معلومـات الهويـة الـتي             ٨تمضي المادة 

  .٦(ب) من المادة  ١يقدِّمها صاحب التسجيل بموجب الفقرة الفرعية 
    

  تسجيل الإشعار - القسم جيم
    

  المعلومات المطلوبة في الإشعار الأوَّلي -٩المادة 
ليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،       مـن د  ٥٧إلى التوصـية   ٩تستند المادة   -٢٧

). وهـي تحـدِّد بنـود    ١٦٠-١٥٧من دليل السـجل (انظـر الفقـرات     ٢٣) والتوصية ٦٥الفقرة 
المعلومات المطلوب إدخالها في الخانات المخصَّصة المناسبة في الإشعار الأوَّلي المقدَّم إلى السـجل  

العناصر المطلوبة هـو موضـوع مـواد محـدَّدة     كل عنصر من هذه  من أجل التسجيل. وحيث إنَّ
إلى التعليــق علــى المــواد ذات الصــلة. ومــع ذلــك، تجــدر  اً منفصــلة أدنــاه، يحــال القــارئ عموم ــ

الإشــعار الواحــد قــد يتعلــق بــأكثر مــن مــانح واحــد أو دائــن مضــمون واحــد،  أنَّ الإشــارة إلى 
  ائن مضمون.وينبغي تدوين المعلومات المطلوبة بشكل منفصل لكل مانح أو د

وقد تشترط الدولة المشترعة إدخال "معلومات إضافية" (مثل تاريخ ميلاد المانح أو رقـم    -٢٨
يميِّـزه عـن غـيره عنـدما     اً تعريفي صادر عن الدولة المشترعة) للمساعدة علـى تحديـد المـانح تحديـد    

ة الفرعية (أ) يخشى أن يحمل عدة أشخاص الاسم ذاته (انظر النص الوارد بين معقوفتين في الفقر
 ءً. وبنـا ومسـتقلاًّ  هذه المعلومـات الإضـافية لا تشـكل معيـار بحـث منفصـلاً      أنَّ ). بيد ٩من المادة 

على ذلك، إذا اعتُمد هذا النهج، ينبغي أن يتضمن شكل الإشعار الـذي تقـرِّره الدولـة المشـترعة     
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 تسـنَّ دولـة المشـترعة أن   خانة مخصَّصة منفصلة لإدخال هذه "المعلومات الإضافية". كما ينبغي لل
هـذه  أنَّ تحدِّد نوع المعلومات الإضافية التي يتعين إدراجها. وينبغـي لهـا أيضـا أن توضـح     اً أحكام

المعلومات مطلوبة بمعنى أنها يجب أن تُدوَّن في الخانة ذات الصلة كي يقبل السجلُّ الإشعار (فيما 
، والفقـرات  ‘١‘الفقـرة الفرعيـة (أ)    ،٢٣يخص جميع هذه النقاط، انظـر دليـل السـجل، التوصـية     

  وكذلك نماذج الاستمارات في الملحق الثاني). ٢٢٦و ١٨٣-١٨١و ١٧١و ١٦٩-١٦٧
ــردان بــين معقــوفتين حيــث إنَّ ه) و(الفقــرتين الفــرعيتين (د) أنَّ كمــا تجــدر الإشــارة إلى    - ٢٩  تَ

أدنـاه والفقـرة    ١٥دة في المادة إدراجهما يتوقف على قرار الدولة المشترعة فيما يتعلق بالخيارات الوار
والتعليـق علـى    ٤٩- ٤٧من مشروع القانون النمـوذجي (انظـر الفقـرات     ٦من المادة (ه)  ٣الفرعية 

  ).٢٠٤- ١٩٩؛ وانظر أيضا دليل السجل، الفقرات ٦من المادة (ه)  ٣الفقرة الفرعية 
    

  محدِّد هوية المانح - ١٠المادة 
من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل     ٦٠و ٥٩إلى التوصيتين  ١٠تستند المادة   -٣٠

-١٦١مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات  ٢٥و ٢٤) والتوصــيتين ٧٤-٦٨الرابــع، الفقــرات 
محدِّد هوية المانح هو اسمـه. ثم تحـدِّد قواعـد منفصـلة لتحديـد اسـم       أنَّ ). وهي تنص على ١٨٠

  آخر.اً ا أو كيانتبارياع ا أو شخصاًطبيعياً بما إذا كان شخصاً المانح، رهن
اسـم المـانح هـو الاسـم     أنَّ علـى  تـنصُّ   ١الفقـرة   فـإنَّ ا، طبيعي ـاً وإذا كان المانح شخص  -٣١

ــة المشــترعة باعتبارهــا المصــدر ذا       ــة الــتي تحــدِّدها الدول ــةالــذي يظهــر في الوثيقــة الرسمي . الحجي
ــة موحَّــدة،     وحيــث إنَّ ــة  المــانحين قــد لا يملكــون جميعــا وثيقــة رسمي ــتعين علــى الدول فســوف ي

المشترعة أن تحدِّد وثائق رسمية بديلة كمصادر ذات حجية مع تحديد تراتب الحجية فيمـا بينـها   
  ).١٦٨-١٦٣(للاطلاع على أمثلة على النُّهج الممكنة، انظر دليل السجل، الفقرات 

علــى وفي ضــوء أحكــام مشــروع القــانون النمــوذجي المتعلقــة بتنــازع القــوانين (انظــر،   -٣٢
قانون الدولة المشترعة يمكن أن ينطبق على الحـق الضـماني الـذي     نَّ)، فإ٧٩المثال، المادة سبيل 

ينشئه مانح أجنبي. ومن ثمَّ، إذا اشـترطت الدولـة المشـترعة إدراج رقـم الهويـة الصـادر عنـها أو        
لدولـة المشـترعة   يلزم أن تتناول افرقم رسمي آخر من أجل تحديد هوية المانح تحديداً فريداً، أيِّ 

يِّ الحالات التي لا يكون فيها المانح من مواطنيها أو مقيماً فيها أو لم يُصدَر له رقـم تعريفـي لأ  
سبب آخر. ويمكن للدولة المشترعة، مثلا، أن تنصَّ على أنَّ رقم جواز السفر الأجـنبي الخـاص   

ــ  بــديلاًوثيقــة أجنبيــة رسميــة أخــرى، يُعتــبر أيِّ بالمــانح، أو الــرقم الــوارد في   (انظــر دليــل اً كافي
  ).١٦٩السجل، الفقرة 
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ــرة    -٣٣ ــة المشــترعة    ٢وتقتضــي الفق ــها في الإشــعار    عناصــرالأن تحــدِّد الدول الواجــب تدوين
على ذلك، سوف يتعين علـى الدولـة    ءًا. وبناطبيعياً نح، الذي يكون شخصالمسجَّل من اسم الما

ا كـان الاسـم الأول والعـائلي للمـانح همـا المطلـوبين       المشترعة أن تحدِّد، علـى سـبيل المثـال، مـا إذ    
فقط، أو ما إذا كان يلزم أيضا إدراج الاسم الأوسط أو الحرف الأول منه. كمـا سـيتعين عليهـا    
أن تحدِّد، في حال كـان اسـم المـانح يتـألف مـن كلمـة واحـدة، مـا إذا كـان ينبغـي إدخـال ذلـك             

  ).١٦٥ائلي للمانح (انظر دليل السجل، الفقرة الاسم في الخانة المخصَّصة لإدخال الاسم الع
أن تعالج الدولة المشترعة كيفية تحديد اسـم المـانح في الحـالات الـتي      ٣وتقتضي الفقرة   -٣٤

ا بموجـب القـانون الواجـب التطبيـق بعـد صـدور الوثيقـة        يكون فيها هذا الاسم قـد تغـير قانوني ـ  
در ذا الحجيــة لاســم المــانح (علــى ســبيل المثــال، باعتبارهــا المصــ ١الرسميــة الــتي تحــدِّدها الفقــرة 

بسبب الزواج أو نتيجة لطلب رسمي لتغيير الاسم بموجب تشريعات تغيير الأسمـاء؛ انظـر دليـل    
  (و)). ١٦٤السجل، الفقرة 

علـى أنـه عنـدما يكـون المـانح هيئـة اعتباريـة، يكـون اسمـه هـو الاسـم             ٤الفقرة  وتنصُّ  -٣٥
قانون أو مرسوم تحدِّده الدولة المشـترعة بشـأن تأسـيس الهيئـة      الذي يظهر في أحدث مستند أو

  ).١٧٣-١٧٠الاعتبارية (انظر دليل السجل، الفقرات 
، الواردة بين معقوفتين، إمكانية أن ترغب الدولة المشترعة في اشـتراط  ٥وتتيح الفقرة   -٣٦

ل عنـدما يكـون   إدخال معلومات إضافية في الإشعار المسجَّل في حالات خاصة، كما هـو الحـا  
  ).١٧٩-١٧٤لإجراءات إعسار (انظر دليل السجل، الفقرات اً المانح خاضع

    
  محدِّد هوية الدائن المضمون - ١١المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة      ٥٧إلى الفقرة الفرعية (أ) مـن التوصـية    ١١تستند المادة   -٣٧
). ١٨٩-١٨٤جل (انظر الفقرات من دليل الس ٢٧) والتوصية ٨١(انظر الفصل الرابع، الفقرة 

بشـأن العناصـر الـتي تشـكل      ١٠وهي تسعى أساساً إلى تكرار القواعد المنصوص عليها في المـادة  
، تنص على أنـه يجـوز لصـاحب التسـجيل     ١٠للمادة اً ، خلاف١١محدِّد هوية المانح. بيد أنَّ المادة 

دمات أو وكيـل رابطـة مقرِضـين).    أن يُدخِل أيضا اسم ممثل للدائن المضمون (من قبيل مقدِّم خ ـ
ويهدف هذا النهج إلى حماية خصوصية الدائن المضمون. وهو يرتكز علـى افتـراض أنـه لـيس لـه      
أثر سلبي على حقوق المانح (الذي عادة ما يعرف هوية الدائن المضمون الفعلي من واقع الاتفاق 

راف الثالثة، طالمـا كـان الممثـل    الضماني والتعاملات الأخرى مع الدائن المضمون الفعلي) أو الأط
). ١٨٧و ١٨٦للتصرف باسـم الـدائن المضـمون الفعلـي (انظـر دليـل السـجل، الفقـرتين         اً مفوَّض
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إدخال اسم الممثل في  نَّلتسجيل لا ينشئ الحق الضماني، فإاأنَّ إلى أنه كما اً وتجدر الإشارة أيض
  إشعار لا يجعل الممثل هو الدائنَ المضمون الفعلي.

    
  وصف الموجودات المرهونة - ١٢ادة الم

من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،      ٦٢إلى التوصية  ١٢تستند المادة   -٣٨
). والمعيـار  ١٩٢-١٩٠مـن دليـل السـجل (انظـر الفقـرات       ٢٨) والتوصـية  ٨٦-٨٢الفقرات 

سـجَّل، يـوازي عـن    والمتعلق بكفاية الوصـف الـوارد في الإشـعار الم    ١المنصوص عليه في الفقرة 
أيِّ ). وعلـى  ٩وعي المعيـار المتعلـق بكفايـة الوصـف الـوارد في الاتفـاق الضـماني (انظـر المـادة          

اتفــاق أيِّ حــال، لا يُشــترط أن يتطــابق الوصــف في الإشــعار المســجَّل مــع الوصــف الــوارد في  
عقـول  وهـو أن يتـيح علـى نحـو م     ١ضماني ذي صـلة مـا دام يسـتوفي الشـرط الـوارد في الفقـرة       

الوصـف الـوارد في الإشـعار     نَّومـن ناحيـة أخـرى، فـإ     تحديد الموجودات المرهونة ذات الصـلة. 
تجـاه الأطـراف الثالثـة إذا تجـاوز     اً المسجَّل الذي يستوفي هذا المعيار لا يجعل الحق الضماني نافـذ 

ــوارد في    ــار   أيِّ الوصــفُ الــوارد في الإشــعار الوصــفَ ال أنَّ اتفــاق ضــماني ذي صــلة علــى اعتب
  شروط الإنشاء الفعلي للحق الضماني لن تكون قد استُوفيت.

الوصـــف الـــوارد في الإشـــعار المســـجَّل الـــذي يشـــير إلى جميـــع أنَّ  ٢وتؤكـــد الفقـــرة   -٣٩
موجودات المانح المنقولة، أو إلى جميـع موجـودات المـانح ضـمن فئـة عامـة محـدَّدة (علـى سـبيل          

بـأن يتـيح الوصـف     ١يفـي بالشـرط الـوارد في الفقـرة      المثال، جميع المستحقات العائدة للمانح)
اً الوصــف العــام ســيكون كافيــأنَّ تحديــد الموجــودات المرهونــة بدرجــة معقولــة. ويســتتبع ذلــك 

اتفاق ضماني ذي صلة يشمل سـوى موجـودات محـدَّدة ضـمن تلـك الفئـة        حتى إن لم يكن أيُّ
سـجَّل إلى جميـع "موجـودات المـانح     العامة الواسعة (كـأن يشـير الوصـف الـوارد في الإشـعار الم     

الاتفـاق الضـماني لا يشـمل سـوى موجـودات ملموسـة محـدَّدة). ومـع         أنَّ الملموسة"، في حـين  
، أن يجـبر الـدائن المضـمون علـى تسـجيل      ٢١مـن المـادة    ١ذلك، يحق للمانح، بموجـب الفقـرة   

ى ذلـك، تتوقـف   إشعار بالتعديل يضـيِّق وصـف الموجـودات في الإشـعار المسـجَّل. وعـلاوة عل ـ      
علـى ذلـك، إذا    ءً؛ وبنـا ٣التسجيل ضمن هذا السيناريو علـى إذن المـانح بمقتضـى المـادة      فعالية
يأذن المانح بتسجيل يشمل جميع الموجودات المندرجة ضمن الفئة المحـدَّدة، وإنمـا موجـودات     لم
الإشـارة إلى   أنَّدة فقط ضمن تلك الفئة، لن يكـون التسـجيل نافـذا. ومـن الجـدير بالـذكر       دَّمح

المــانح ســتكون لــه حاليــا أو في أنَّ بــاً الموجــودات في الإشــعار المســجَّل لا تعــني أو تــوحي ضــمن
  المستقبل حقوق في الموجودات.
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رقمـي  -وتعتمد قوانين المعاملات المضـمونة في بعـض الـدول متطلبـات وصـف أبجـدي        -٤٠
لعاليـة القيمـة الـتي لهـا سـوق      محدَّد ("رقم تسلسلي") فيمـا يخـص فئـات معينـة مـن الموجـودات ا      

إعادة بيع مهمة. وفي الدول التي تأخذ بهذا النـهج، يشـترط إدخـال الـرقم التسلسـلي في الخانـة       
المخصَّصـة لـذلك، بمعـنى أنـه ضـروري لتحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة واكتسـاب أولويـة             

قوقـاً في الموجـودات المعنيـة.    الحق الضماني تجاه فئات محدَّدة مـن الأطـراف الثالثـة الـتي تحتـاز ح     
وتحال الدول المهتمة باعتماد هذا النهج إلى المناقشـة الـواردة في دليـل السـجل (للاطـلاع علـى       

؛ ١٣٤-١٣١تنظيم قيود السجل لإتاحة عمليات البحث بالأرقـام التسلسـلية، انظـر الفقـرات     
للاطـلاع علـى   ؛ و١٩٤و ١٩٣وللاطلاع على وصـف العائـدات في الإشـعار، انظـر الفقـرتين      

؛ ومــن أجــل إجــراء بحــث حســب الــرقم ٢١٢نتيجــة الخطــأ في الــرقم التسلســلي، انظــر الفقــرة 
  ).٢٦٦التسلسلي، انظر الفقرة 

وإذا كانت عائدات الموجودات المرهونة في صورة عائـدات نقديـة أو مـا يعادلهـا، ولم       -٤١
فيجـب علـى الـدائن     تكن مشـمولة في وصـف الموجـودات المرهونـة الـوارد في إشـعار مسـجَّل،       

المضــمون أن يُعــدِّل إشــعاره المســجَّل لإضــافة وصــف للعائــدات في غضــون فتــرة وجيــزة مــن     
نشوئها، لكي يحافظ على نفاذ حقه الضماني في العائدات تجاه الأطـراف الثالثـة وأولويـة ذلـك     

ــاريخ تســجيل الإشــعار الأوَّلي (انظــر الفقــرة      ــارا مــن ت ــادة   ٢الحــق اعتب ون ). ويكــ١٧مــن الم
للموجـودات  اً ا وإلاَّ فلن يكون هناك إشـعار مسـجَّل مـن شـأنه أن يقـدِّم وصـف      التعديل ضروري

  ).١٩٧-١٩٥التي تشكل العائدات (انظر دليل السجل، الفقرات 
    

  لغة المعلومات الواردة في الإشعار - ١٣المادة 
ــادة    - ٤٢ ــتند الم ــر الفقــرات      ٢٢إلى التوصــية  ١٣تس ــل الســجل (انظ ؛ ١٥٦- ١٥٣مــن دلي

ــرات          ــع، الفق ــذه المســألة في الفصــل الراب ــاملات المضــمونة مناقشــة حــول ه ــل المع   ويتضــمن دلي
بـأن تحـدِّد الدولـة المشـترعة      ١، ولكنه لا يتضمن توصية بهـذا الشـأن). وتقضـي الفقـرة     ٤٦- ٤٤

اللغــة أو اللغــات الــتي يجــب التعــبير بهــا عــن المعلومــات الــواردة في الإشــعارات المقدَّمــة مــن أجــل   
التســجيل. وعــادة مــا تتطلــب الدولــة المشــترعة أن يســتخدم أصــحاب التســجيل لغتــها أو لغاتهــا    

ترجمتــها إلى اللغــة أو اللغــات المعتــرف بهــا  المعتــرف بهــا رسميــا. ولا تتضــمن المعلومــات الــتي يلــزم  
رسميا أسماء وعناوين المانح والدائن المضمون أو ممثله، بل تقتصر أساسا علـى وصـف الموجـودات    

العناصر الأخـرى مـن المعلومـات المطلـوب إدراجهـا في الإشـعار يمكـن التعـبير          المرهونة (حيث إنَّ
عنــها بالأرقــام). وفي الحــالات الــتي لا يُعبَّــر فيهــا عــن تلــك المعلومــات باللغــة أو اللغــات المطلوبــة 
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صـيف  يكون تسجيل الإشعار غير نافذ أو غير ذي أثـر إذا كـان مـن شـأنه أن يضـلِّل الباحـث الح      
  ).٢٥من المادة  ٤تضليلا شديدا (انظر الفقرة 

جميع المعلومات الواردة في الإشعار بمجموعة الحـروف الـتي    أن تدوَّن ٢وتقتضي الفقرة   -٤٣
الحكوميـة المشـرفة    سلطة حكوميـة، وإلاَّ فالسـلطة  يحدِّدها ويعلنها السجل (عندما يكون السجل 
مجموعة الحـروف الـتي يُعبَّـر بهـا عـن أسمـاء وعنـاوين         على السجل). وفي الحالات التي تكون فيها

المانح والدائن المضمون أو ممثله مغايرة لتلك المستخدمة في اللغة أو اللغات التي تعترف بها الدولة 
المشــترعة، ســيكون مــن الضــروري تــوفير إرشــادات بشــأن الكيفيــة الــتي يــتعين بهــا تكييــف تلــك  

كتابتـها بحـروف  هـذه اللغـة (انظـر دليـل السـجل، الفقـرة          الحروف بما يتوافق مع لغة السجل أو
). وإذا لم تكن المعلومات مدوَّنة بمجموعة الحروف التي حددها ونشرها السـجل، فسـوف   ١٥٥

علـى   للاطِّـلاع ( ٧(ب) مـن المـادة    ١يُرفض الإشعار باعتباره غير مقروء بموجب الفقرة الفرعية 
  ).٧(ب) من المادة  ٢، انظر الفقرة الفرعية القاعدة نفسها فيما يتعلق بطلبات البحث

    
  وقت نفاذ تسجيل الإشعار - ١٤المادة 

ــادة    -٤٤ ــتند الم ــرات       ٧٠إلى التوصــية  ١٤تس ــر الفق ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). وتـــنص ١١٢-١٠٧مـــن دليـــل الســـجل (انظـــر الفقـــرات      ١١) والتوصـــية ١٠٥-١٠٢
لي أو الإشــعار بالتعــديل المقــدَّم إلى الســجل لا يصــبح تســجيل الإشــعار الأوَّأنَّ علــى  ١ الفقــرة
بعــد إدراج المعلومــات الــواردة في الإشــعار في قيــود الســجل العموميــة بحيــث تكــون   إلاَّ نافــذا 

متاحة للباحثين. وإذا كان نظام السجل مصمَّما بحيث يمكِّن المستخدمين من تقـديم المعلومـات   
جل مباشرة دون تـدخُّل مـوظفي السـجل، سـوف يكـون      الواردة في الإشعار إلكترونيا إلى الس

التأخير محدودا أو معدوما بين وقت تقديم المعلومات الـواردة في الإشـعار إلى السـجل والوقـت     
الــذي تصــبح فيــه متاحــة للبــاحثين. ولكــن في الــنظم الــتي تســمح باســتخدام أشــكال الإشــعار   

علـى مـوظفي السـجل    نَّ لأ الورقي أو تشـترطه، سـوف يكـون هنـاك حتمـا فاصـل زمـني نظـرا        
إدخال المعلومات الواردة في الإشـعار الـورقي في قيـود السـجل نيابـة عـن أصـحاب التسـجيل.         
ونظرا لما يكتسيه التوقيت وترتيـب التسـجيل مـن أهميـة في نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف          

دون إبطــاء بعــد الســجل بإدخــال المعلومــات في قيــوده  ٢الثالثــة ومــدى أولويتــه، تُلــزِم الفقــرة 
أن يُسـجَّل   ٣تقديم الإشعار وحسب الترتيب الذي قُدِّمت به. وللسبب نفسه، تقتضي الفقـرة  

  تاريخ ووقت نفاذ التسجيل في قيود السجل وإتاحتهما للباحثين.
وقــت نفــاذ تســجيل الإشــعار بالإلغــاء. ويجسِّــد الخيــارُ ألــف الخيــارَ  ٤وتتنــاول الفقــرة   -٤٥

لذي يُلزِم السجل بإزالة المعلومات الواردة في الإشـعار المسـجَّل مـن قيـود     ، ا٣١ألف من المادة 
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 ٤علـى ذلـك، تـنص الفقـرة      ءًند تسجيل الإشعار بالإلغاء. وبنـا السجل العمومية، وحفظها، ع
تسجيل الإشعار بالإلغاء يصبح نافذا حالما لا تعـود المعلومـات الـواردة    أنَّ من الخيار ألف على 

سجَّلة التي يتعلق بها الإشـعار بالإلغـاء متاحـة لعمـوم البـاحثين. ويجسِّـد الخيـار        في الإشعارات الم
نهــج "الــدرج المفتــوح" (حيــث تكــون جميــع المعلومــات الموجــودة في قيــود     ٤بــاء مــن الفقــرة  

ــة ســلطة ســوى قبــول كــل المعلومــات       المقدَّمــةالســجل متاحــة للبــاحثين ولا يملــك الســجل أي
على ذلك، فهـو يـنص علـى     ءً. وبنا٣١ارد في الخيار باء من المادة والاحتفاظ بها وكشفها) الو

تسجيل الإشعار بالإلغـاء يصـبح نافـذا حالمـا يـتم إدخـال المعلومـات الـواردة في الإشـعارات          أنَّ 
  المسجَّلة التي يرتبط بها الإشعار بالإلغاء في قيود السجل بحيث تصبح متاحة للباحثين.

أن يحفـظ السـجل في أرشـيفه قيـدا بتـاريخ       ٥مـن الفقـرة    ويقتضي الخياران ألـف وبـاء    -٤٦
ووقت نفاذ تسجيل الإشـعار بالإلغـاء، بمـا يجسِّـد النـهجين المتـبعين في الخيـارين ألـف وبـاء مـن           

  على التوالي. ٤الفقرة 
    

  مدة نفاذ تسجيل الإشعار - ١٥المادة 
انظـر الفصـل الرابـع،    من دليل المعاملات المضـمونة (  ٦٩إلى التوصية  ١٥تستند المادة   -٤٧

ــرات  ــرات     ١٢) والتوصــية ٩١-٨٧الفق ــر الفق ــل الســجل (انظ ــن دلي  ٢٤٠و ١٢١-١١٣م
). وهي تتيح للدول المشترعة الاختيار من بين ثلاثة نُهُج مختلفـة لتحديـد الفتـرة الأوَّليـة     ٢٤١و

 (وأيُّلنفاذ (أو مدة) تسجيل الإشعار. وفي حال اشتراع الخيار ألـف سـيكون الإشـعار الأوَّلي    
إشعارات بالتعديل مرتبطة به) نافذا لمدة السـنوات الـتي تحـدِّدها الدولـة المشـترعة. وإذا اشـتُرع       

 أمَّـا . يرغبـون فيهـا بأنفسـهم   الخيار باء، يُسمح لأصحاب التسجيل بأن يختاروا مدة النفاذ الـتي  
تتجـاوز   ألاَّى إذا اشتُرع الخيار جيم، فيُسمح لأصحاب التسجيل أيضا باختيار مـدة النفـاذ عل ـ  

  العدد الأقصى من السنوات الذي تحدِّده الدولة المشترعة.
وتسمح جميع الخيارات لأصحاب التسجيل بتمديد مـدة نفـاذ الإشـعار قبـل انقضـائها        -٤٨

(أكثر من مرة) عن طريق تسجيل إشعار بالتعديل. وبمقتضى الخيار ألف، تُمدَّد مدة التسـجيل  
ــن الســنوات. وبمو   ــادل م ــدد مع ــار جــيم، يُســمح أيضــا لصــاحب      لع ــاء أو الخي ــار ب جــب الخي

  التسجيل باختيار المدة الإضافية للنفاذ حتى الحد الأقصى المنصوص عليه في حالة الخيار جيم.
وإذا اشتُرع الخيار باء أو الخيار جيم، تكون مدة نفاذ الإشعار المسجَّل عنصـرا إلزاميـا     -٤٩

شـعار المقـدَّم إلى السـجل (انظـر الفقـرة الفرعيـة (د) مـن        في المعلومات التي يلزم إدراجهـا في الإ 
). وســوف يــتعين أيضــا علــى الــدول الــتي تعتمــد أيــا مــن هــذه الخيــارات أن تبــيِّن في     ٩المــادة 
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اســتمارة الإشــعار المقــرَّرة كيفيــة إدخــال أصــحاب التســجيل لمــدة النفــاذ المرغــوب فيهــا. وقــد  
 لأصــحاب التســجيل الاكتفــاء بإدخــال عــدد  تكــون اســتمارة الإشــعار مصــمَّمة بحيــث يتســنى 

السنوات الكاملـة المطلـوب بـدءا مـن تـاريخ التسـجيل. وبـدلا مـن ذلـك، قـد تسـمح اسـتمارة             
ــوم والشــهر والســنة      ــدة    المحــدَّدةالإشــعار لأصــحاب التســجيل بإدخــال الي ــا م ــهي فيه ــتي تنت ال

  التسجيل ما لم تُجدَّد.
    

  شعار المسجَّلالالتزام بإرسال نسخة من الإ - ١٦المادة 
ــة (ج) و(د)  ١٦تســتند المــادة   -٥٠ مــن دليــل  ٥٥مــن التوصــية ه) و(إلى الفقــرات الفرعي

مـن دليـل السـجل     ١٨) والتوصية ٥٣-٤٩المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 
  ).١٤٩-١٤٥(انظر الفقرات 

أو بالتعـــديل أو  الســـجل بـــأن يرســـل نســـخة مـــن الإشـــعار (الأوَّلي ١وتُلـــزِم الفقـــرة   -٥١
بالإلغاء) المسجَّل إلى الشخص المعرَّف في الإشعار على أنه الدائن المضمون دون إبطاء بعـد أن  
يصبح التسجيل نافـذا (لا يسـتطيع السـجل معرفـة الـدائن المضـمون الفعلـي أو لا يمكـن إلزامـه          

ت التي لا يُـؤذن  بتحديد هويته). وهذا الأمر مهم كي يتمكن المانح من حماية حقوقه في الحالا
). ومن المهم أيضا أن يكـون  ٢١فيها بالتسجيل مطلقا أو لا يؤذن به سوى جزئيا (انظر المادة 

الشخص المعرَّف في الإشعار على أنه الدائن المضمون قادرا على حماية وضعه في الحـالات الـتي   
ظـر دليـل السـجل،    يكون فيها تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء قد تم عـن طريـق الخطـأ (ان   

؛ وفيمـــا يتعلـــق ٢٢) أو مـــن دون إذن الـــدائن المضـــمون (انظـــر المـــادة ٢٤٨-٢٤٥الفقـــرات 
  ).٣٣بمسؤولية السجل عن عدم إرسال نسخة من الإشعار، انظر المادة 

الشخص المعرَّف علـى أنـه الـدائن المضـمون في إشـعار مسـجَّل أرسـله         ٢وتُلزِم الفقرة   -٥٢
بإحالته إلى الشخص المعرَّف في الإشعار علـى أنـه المـانح. وينبغـي      ١ إليه السجل عملا بالفقرة

للدائن المضمون أن يمتثل لهذا الالتزام خلال الفترة الزمنية التي تحدِّدها الدولـة المشـترعة بعـد أن    
  يتلقى الإشعار.

لا ينبغـي أن   ٢امتثـال الـدائن المضـمون لالتزامـه بموجـب الفقـرة       أنَّ  ٣توضح الفقرة [  -٥٣
يترتـب عليـه سـوى عقوبـة رمزيـة والمسـؤولية        ألاَّيكون شرطا مسبقا لنفاذ التسجيل بل ينبغـي  

  ضرر فعلي ناجم عن عدم الامتثال.]أيِّ عن تعويض المانح عن 
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  التعديلات والإلغاءات - القسم دال
  

  الحق في تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء - ١٧المادة 
من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،      ٧٣توصية إلى ال ١٧تستند المادة   -٥٤

من دليل السـجل (انظـر الفقـرات     ١٩) والفقرة الفرعية (أ) من التوصية ١١٦-١١٠الفقرات 
الشـخص المعـرَّف في الإشـعار الأوَّلي علـى أنـه الـدائن        ١). وتخوِّل الفقرة ٢٤٤-٢٢٥و ١٥٠

وقـت (يُعطـى هـذا الحـق     أيِّ أو بالإلغاء ذي صلة في المضمون الحقَّ في تسجيل إشعار بالتعديل 
السـجل لا يسـتطيع أن يعـرف الـدائن المضـمون الفعلـي أو لا يمكـن أن        نَّ لصاحب التسجيل لأ

على أنه بعد تسجيل الإشعار بالتعديل الذي يغيِّـر محـدِّد    ٢يُلزم بتحديد هويته). وتنص الفقرة 
لمضـمون الجديـد أن يسـجل إشـعارا بالتعـديل أو      هوية الدائن المضمون، لا يحـق سـوى للـدائن ا   

بالإلغـاء. وإذا سُــجِّل أكثــر مـن تعــديل، لا يحــق ســوى للشـخص المعــرَّف في الإشــعار المســجَّل    
ينبغـي أن تُقـرأ    ١٧المـادة  أنَّ الأخير أن يسجل إشعارا بالتعديل أو بالإلغاء. وتجدر الإشارة إلى 

أدناه بشأن نفاذ الإشعار المسـجَّل بالتعـديل أو بالإلغـاء     ٢٢بالاقتران بالمناقشة الواردة في المادة 
  الذي لم يأذن به الدائن المضمون.

    
  المعلومات المطلوبة في الإشعار بالتعديل - ١٨المادة 

؛ ٢٢٤-٢٢١مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات   ٣٠إلى التوصــية  ١٨تســتند المــادة   -٥٥
ــل المعــاملات المضــمونة توصــية معادِ   ولا ــة). وتــنص الفقــرة  يتضــمن دلي علــى ضــرورة أن   ١ل

يتضمَّن الإشعار بالتعديل في الخانـة المخصَّصـة رقـم التسـجيل الـذي يخصصـه السـجل للإشـعار         
ــود الســجل         ــديل مرتبطــا في قي ــك أن يكــون التع ــديل. ويكفــل ذل ــه التع ــق ب ــذي يتعل الأوَّلي ال

انظر الفقرة الفرعيـة (ب) مـن المـادة    بالإشعار الأوَّلي بحيث يُسترجع ويُدرج في نتيجة البحث (
  أدناه). ٢٩من المادة  ١، والفقرة ٢٣
أنه يجوز أن يتعلق الإشعار بالتعديل بأكثر مـن بنـد واحـد مـن بنـود       ٢وتوضِّح الفقرة   -٥٦

المعلومات في الإشعار المسجَّل. وبعبارة أخرى، ليس على صاحب التسجيل أن يسـجِّل سـوى   
إن أراد، علـى سـبيل المثـال، إضـافة وصـف موجـودات مرهونـة        إشعار تعديل واحد فقط حتى 

جديدة ومانح جديد. ويترتـب علـى ذلـك ضـرورة أن تكـون اسـتمارة الإشـعار بالتعـديل الـتي          
يقررها السجل مصمَّمة بحيث يتسنى لصاحب التسجيل تغيير جميع بنود المعلومـات الـواردة في   

ــر   ــتمارة (انظـ ــتخدام تلـــك الاسـ ــعار الأوَّلي باسـ ــاذج    الإشـ ــاني، نمـ ــق الثـ ــجل، المرفـ ــل السـ دليـ
  لاستمارات السجل، استمارة الإشعار بالتعديل).
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  التعديل الشامل للمعلومات عن الدائن المضمون - ١٩المادة 
؛ ولا يتضـمن  ٢٤٢من دليـل السـجل (انظـر الفقـرة      ٣١إلى التوصية  ١٩تستند المادة   -٥٧

اول الحالـة الـتي يطـرأ فيهـا تغـيير علـى محـدِّد        دليل المعاملات المضمونة توصية معادِلة). وهي تتن
دة بأنـه الـدائن المضـمون أو علـى عنوانـه أو      دِّهوية الشخص المعرَّف في إشـعارات مسـجَّلة متع ـ  

دة دِّعلى كليهما. ويتمثل الغـرض منـها في تمكـين الشـخص المعـرَّف في إشـعارات مسـجَّلة متع ـ       
علــى طلــب ذلــك الشــخص   ءًلســجل بنــاعلــى أنــه الــدائن المضــمون (الخيــار ألــف) أو تمكــين ا 

أو عنـوان الـدائن   /(الخيار باء) من تسـجيل إشـعار بالتعـديل شـامل ووحيـد. وقـد يـتغير اسـم و        
ا نتيجة لتغيُّر الاسم أو العنوان (مثل الاندماج مع شركة أخـرى)، أو نتيجـة إحالـة    المضمون إمَّ

  الالتزام المضمون.
تضـمن التعـديل في الخانـة ذات الصـلة رقـم      ، يجـب أن ي ١٨وحسبما تنص عليـه المـادة     -٥٨

ــا هــو        ــك، وكم ــا. وبالإضــافة إلى ذل ــد أو كليهم ــوان الجدي ــد أو العن التســجيل والاســم الجدي
، يجـب علـى السـجل أن يـنظِّم قيـوده      ٢٩(ب) مـن المـادة    ٢منصوص عليه في الفقـرة الفرعيـة   

د هويـة الـدائن المضـمون.    على نحو يتيح اسـترجاع جميـع الإشـعارات المسـجَّلة اسـتنادا إلى محـدِّ      
، علـى الشـخص الـذي يقـدِّم     ٦مـن المـادة    ٢وعلاوة على ذلـك، وحسـبما تـنص عليـه الفقـرة      

إشعارا شاملا بالتعديل أو يطلب من السجل إجراء ذلك التعديل الشامل أن يستوفي متطلبـات  
ــي أن      ــة المشــترعة. وينبغ ــتي تحــدِّدها الدول ــأمون ال ــدخول الم ــن مخــاطر   يحــدَّال ــك م تســجيل  ذل

  التعديلات الشاملة غير المأذون بها.
    

  المعلومات المطلوبة في الإشعار بالإلغاء - ٢٠المادة 
؛ ٢٤٤و ٢٤٣مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرتين   ٣٢إلى التوصــية  ٢٠تســتند المــادة   -٥٩
ــة). وهــي تتطلــب أن يتضــمَّن الإشــعار       ولا ــل المعــاملات المضــمونة توصــية معادِل يتضــمن دلي

مـن المـادة    ١في الخانة المخصَّصة رقم التسجيل الذي يخصِّصه السجل، بموجب الفقـرة  بالإلغاء 
ــد       ٢٩ ــد المعلومــات الوحي ــم التســجيل هــو بن ــاء. ورق ــه الإلغ ــق ب ــذي يتعل ، للإشــعار الأوَّلي ال

ــاني، نمــوذج        ــل الســجل، المرفــق الث المطلــوب إدراجــه في اســتمارة الإشــعار بالإلغــاء (انظــر دلي
  بالإلغاء).استمارة الإشعار 

الغـرض مـن    نَّأدنـاه)، فـإ   ١٠٠أعـلاه والفقـرة    ٥٥وكما ذُكر من قبـل (انظـر الفقـرة      -٦٠
ــع الإشــعارات بالتعــديل        ــاط جمي ــم تســجيل للإشــعار الأوَّلي هــو التأكــد مــن ارتب تخصــيص رق
وبالإلغاء ذات الصـلة في قيـود السـجل بالإشـعار الأوَّلي. وهـذا يضـمن أن يشـمل أثـر تسـجيل          
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الإلغاء المعلومات الواردة في جميع الإشعارات المسجَّلة التي تحتوي علـى ذلـك الـرقم.    الإشعار ب
ــرَّرة         ــاء المق ــاء غــير المقصــود، يجــب أن تكــون اســتمارة الإشــعار بالإلغ ــال الإلغ ــل احتم ولتقلي
مصمَّمة بحيث تتضمن ملحوظة تنبِّـه الـدائن المضـمون إلى الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى الإلغـاء         

علــى نفــاذ  وللاطِّــلاعظــر دليــل الســجل، المرفــق الثــاني، نمــوذج اســتمارة الإشــعار بالإلغــاء؛  (ان
  أدناه). ٧٢-٦٦الإشعار بالإلغاء الذي لم يأذن به الدائن المضمون، انظر الفقرات 

    
  التسجيل الإلزامي للإشعار بالتعديل أو بالإلغاء - ٢١المادة 

ــادة    -٦١ ــتند الم ــن د ٧٢إلى التوصــية  ٢١تس ــرات     م ــر الفق ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع لي
). وينبغـي أن تُقـرأ   ٢٦٣-٢٦٠من دليل السجل (انظر الفقـرات   ٣٣) والتوصية ٢٦٣-٢٦٠

التي تقتضي من الشخص المعـرَّف في الإشـعار المسـجَّل علـى أنـه المـانح بـأن         ٣بالاقتران بالمادة 
  يأذن بتسجيله.

ــزِم الفقــرة   -٦٢ ــدائن المضــمون بتســجيل  ١وتُل الإشــعار بالتعــديل إذا كانــت المعلومــات   ال
الواردة في الإشعار المسـجَّل تتجـاوز نطـاق إذن المـانح. وهـذا هـو الحاصـل مـثلا عنـدما يكـون           
وصف الموجودات المرهونة في الإشعار المسـجَّل أوسـع نطاقـا مـن الوصـف المـدرَج في الاتفـاق        

آخــر (انظــر الفقــرة الفرعيــة الضــماني، ولم يكــن الوصــف الأوســع نطاقــا مأذونــا بــه علــى نحــو  
(أ)). ويجب أيضا تسجيل الإشعار بالتعديل إذا جرى تنقـيح الاتفـاق الضـماني الـذي يتعلـق       ١

به الإشعار المسجَّل بما يوسِّع نطاق المعلومات الواردة في الإشـعار المسـجَّل بدرجـة مفرطـة ولم     
يل المثـال، اتفـق الطرفـان علـى     يأذن المانح علـى نحـو آخـر بالإشـعار المسـجَّل المـنقَّح. فعلـى سـب        

حذف بعض الموجودات من وصف الموجـودات المرهونـة في الاتفـاق الضـماني الأصـلي (انظـر       
(ب)). وسوف يَلـزم أيضـا أن تـدرج الـدول الـتي تنفِّـذ الفقـرة الفرعيـة (ج)          ١الفقرة الفرعية 

في حـال تخفـيض   (ب) شرطا يقضي بتسجيل إشعار بالتعديل  ١في الفقرة الفرعية  ٩من المادة 
  المبلغ الأقصى الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه.

الـدائنَ المضـمون بتسـجيل إشـعار بالإلغـاء عنـدما لا يكـون المـانح قـد           ٢وتُلزِم الفقـرةُ    -٦٣
أذن بتسجيل الإشعار الأوَّلي أو يكون المانح قـد سـحب إذنـه ولم يـبرم الطرفـان اتفاقـا ضـمانيا        

(ب)). ويجـب أيضـا تسـجيل إشـعار بالإلغـاء إذا انقضـى        ٢(أ) و ٢ (انظر الفقـرتين الفـرعيتين  
الالتــزام المضــمون بــالحق الضــماني الــذي يتعلــق بــه الإشــعار المســجَّل. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه   

مكررا، ينقضي الحق الضماني لدى السداد التام للالتزام المضـمون أو الوفـاء    ١١بموجب المادة 
ائتمانـات  أيِّ يكون هناك التزام آخر من الدائن المضـمون بمـنح    ألاَّ[، شريطة  به على نحو آخر
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على عدم جـواز أن يفـرض    ٣(جيم)). وتنص الفقرة  ٢مضمونة إضافية (انظر الفقرة الفرعية 
  …].إذا إلاَّ رسوم مقابل الامتثال لالتزامه[،  أيَّالدائن المضمون 

في غضـون فتـرة زمنيـة     ٢و ١الفقـرتين  وعادة ما يمتثل الدائن المضمون لالتزامه بمقتضـى    -٦٤
مــن الشــروط ذات الصــلة. وفي حــال عــدم قيامــه بــذلك، يُتــرك   قصــيرة بعــد علمــه باســتيفاء أيٍّ

مسـؤولية  أيِّ لقانون الدولة المشترعة المتعلق بالمسؤولية عن انتهاك الالتزامات القانونية أمرُ تحديد 
للمانح الحق في إرسـال   ٤لمانح، تخول الفقرة تقع على الدائن المضمون. ومع ذلك، وبغية حماية ا

وقـت (أي دونمـا حاجـة إلى انتظـار امتثـال الـدائن المضـمون). وإذا لم        أيِّ طلب كتابي رسمـي في  
يستجب الدائن المضمون لطلـب المـانح في غضـون الفتـرة الزمنيـة الـتي تحـدِّدها الدولـة المشـترعة،          

ترعة إجـراء قضـائيا أو إداريـا مسـتعجلا وأن     علـى ضـرورة أن ترسـي الدولـة المش ـ     ٥تنص الفقرة 
تحدِّد المحكمةَ أو السلطة الأخرى المعنية لتمكين المانح من استصدار أمر يفرض تسـجيل الإشـعار   
المناسب. ورهنا بالاعتبارات المؤسسـية المحليـة، قـد تقـرِّر الدولـة المشـترعة أن تسـتخدم إجـراءات         

ستحدث إجراءات إدارية جديدة خاصـة يـديرها، علـى    قضائية أو إدارية مستعجلة قائمة أو أن ت
)، ٢٦٢سبيل المثال، أمين السجل أو موظفو السجل. وكما ورد في دليل السجل (انظـر الفقـرة   

ينبغي أن تكون هذه العملية سريعةً وقليلة التكلفـة وأن تشـتمل في الوقـت نفسـه علـى ضـمانات       
نح بطلـب غـير مـبرَّر (علـى سـبيل المثـال، مـن        مناسبة لحماية الـدائن المضـمون في حـال تقـدُّم المـا     

  خلال اشتراط إشعار الدائن المضمون بطلب مقدَّم إلى السلطة المختصة).
وبمجرد صدور الأمر بالتسجيل عملا بالإجراء الذي وضعته الدولـة المشـترعة بمقتضـى      -٦٥

دى تسـلُّم  على ضرورة أن يتولى السجل تسجيل الإشعار المناسب ل ـ ٦، تنص الفقرة ٥الفقرة 
نسخة من الأمر (الخيار ألف) أو يتولاه الموظف القضائي أو الإداري الذي أصـدر الأمـر لـدى    
تقديم نسخة من القرار إلى السجل (الخيار باء). وفي الحالات الـتي يكـون فيهـا الموظـف الـذي      

ن تكلِّفه الدولـة المشـترعة بـإدارة العمليـة هـو أمـين السـجل أو أحـد مـوظفي السـجل، يكفـي أ           
  الأمر. تنص الدولة المشترعة على جواز أن يتولى السجل التسجيل ذا الصلة لدى إصداره

    
  الإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء التي لم يأذن بها الدائن المضمون - ٢٢المادة 

عبــارة عــن حكــم جديــد، وهــي ليســت مســتندة إلى توصــية مــن دليــل           ٢٢المــادة   -٦٦
تسـتند إلى   ٢٢دة في المادة دَّالخيارات المح نَّ. ومع ذلك، فإمونة أو دليل السجلالمعاملات المض

نفــاذ   ٢٢). وتتنــاول المــادة  ٢٥٩-٢٤٩مناقشــة المســألة في دليــل الســجل (انظــر الفقــرات      
الإشعار المسجَّل بالتعديل أو بالإلغاء عندما لا يكون الدائن المضمون قد أذن بالتسـجيل. وقـد   

ل المثال، نتيجة لاحتيال أو خطأ طـرف ثالـث، أو حـتى    يحدث التسجيل غير المأذون، على سبي
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علـى تصـويبات الأخطـاء الـتي يرتكبـها السـجل، انظـر المـادة          للاطِّـلاع أحد مـوظفي السـجل (  
ــر قطعــي في       ٣٢ ــار الإشــعار المســجَّل ذا أث ــا إذا كــان ينبغــي اعتب ). والســؤال المطــروح هــو م

  مضمار التنافس حول الأولوية مع مُطالِب منافس.
وبموجب الخيار ألف، يكون تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء نافذاً بصرف النظـر    -٦٧

عمَّا إذا كان الشخص المعرَّف في الإشعار المسجَّل الذي يرتبط به التعـديل أو الإلغـاء باعتبـاره    
الــدائن المضــمون قــد أذن بــه أو لم يــأذن. وإذا اعتمــدت دولــة هــذا النــهج، فســيلزم أن تتخــذ    

 ٢ت الأمنيــة مــن أجــل الحــد مــن خطــر التســجيلات غــير المــأذون بهــا (انظــر الفقــرة     الإجــراءا
  ).٦المادة   من
والخيار باء هو تنويع للخيار ألف بمعنى أنه يفرض قيدا مهما على مدى نفاذ التعـديل أو    -٦٨

تجـاه   الإلغاء غير المأذون به. وتُحفظ أولوية الحق الضماني الذي يتعلق به التسجيل غير المأذون به
حق المُطالِب المنافس الذي كان الحق الضماني سيحظى بالأولويـة عليـه لـولا التسـجيل. ويسـتند      

منح الأولوية لمُطالِب منافس كان سيحظى بمرتبـة أدنى لـولا   أنَّ هذا القيد إلى النظرية التي مفادها 
لعبارة الواردة بين التسجيل غير المأذون به من شأنه أن يؤدي إلى مكاسب مفاجئة غير مبرَّرة. وا

معقوفتين في الخيار باء تخص السيناريو الذي يكون فيه المُطالِب المنافس عبارة عن دائن مضـمون  
اكتسب حقه الضماني بمقتضى اتفاق ضماني أُبرم قبل التسجيل غير المأذون به للإشـعار بالإلغـاء   

لثـة سـوى بعـد التسـجيل غـير      أو بالتعديل ولكنه لم يجعل حقه الضـماني نافـذا تجـاه الأطـراف الثا    
وفي هذا السيناريو، كان المُطالِب المنافس سيحظى بمرتبة أدنى في وقت التسـجيل غـير    المأذون به.

  المأذون به حيث إنه لم يكن قد جعل بعد حقه نافذا تجاه الأطراف الثالثة.
الخيـار بـاء    وإذا ما قررت دولة اعتماد الخيار ألف أو الخيـار بـاء، سـيتعين عليهـا تنفيـذ       -٦٩

أدنـاه، الـتي تُلـزِم السـجل بإزالـة المعلومـات الـواردة في إشـعار مسـجَّل مـن قيـود             ٣١من المادة 
  السجل العمومية وحفظها لدى انقضاء فترة النفاذ أو عند تسجيل إشعار بالإلغاء.

وعلى عكس الخيار ألف، ينص الخيار جـيم علـى عـدم نفـاذ التسـجيل أو الإلغـاء غـير          -٧٠
بهما ما لم يأذن بهما الدائن المضمون. وفي إطار هذا النـهج، سـوف يـتعين علـى طـرف       المأذون

ثالث أن يجري تحريات خارج نطاق السجل للتحقق مما إذا كان تسـجيل الإشـعار بالإلغـاء أو    
بالتعديل بهدف إنهاء الحق الضماني في موجودات يرغب في الحصول على حقوق فيها قـد أذن  

  علا.به الدائن المضمون ف
ويُعَدُّ الخيـار دال تنويعـا للخيـار جـيم مـن حيـث إنـه يضـع قيـدا مهمـا للقاعـدة العامـة               -٧١

التسـجيل غـير المـأذون بـه يظـل مـع ذلـك نافـذاً إزاء         أنَّ فهو ينص على  الواردة في الخيار جيم.
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مُطالِــب منــافس اكتســب حقَّــه اعتمــادا علــى بحــث في قيــود الســجل أُجــري بعــد تســجيل   أيِّ 
ر بالتعــديل أو بالإلغــاء، ولم يكــن علــى علــم، وقــت اكتســابه هــذا الحــق، بــأنَّ تســجيل  الإشــعا

الإشعار غير مأذون به. ويختلف هذا القيد عن القيد الوارد في الخيار بـاء أعـلاه مـن حيـث إنـه      
يشترط على المُطالِب المنافس الذي ستكون له الأولويـة لـو عومـل التسـجيل باعتبـاره نافـذا أن       

  ة وقائعية على أنه أجرى بحثا واعتمد بالفعل على قيود السجل قبل اكتساب حقه.يقدِّم أدل
وإذا قــررت دولــة أن تعتمــد الخيــار جــيم أو الخيــار دال (أي نظــام "الــدرج المفتــوح")،     -٧٢

أدناه الذي يُلـزِم السـجل بعـدم إزالـة المعلومـات الـواردة        ٣١فسيلزم أن تنفِّذ الخيار باء من المادة 
عند انقضاء مدة نفاذه. وسوف يلزم  إلاَّر المسجَّل من قيود السجل العمومية وحفظها في الإشعا

بقاء الإشعار بالإلغاء والإشعارات المسجَّلة التي يتعلق بها في قيـود السـجل العموميـة حـتى يتسـنى      
  .للباحثين معرفة الجهة التي يتعين عليهم الاتصال بها للتحقق مما إذا كان الإلغاء مأذونا به

ملحوظة إلى الفريق العامل: ربما يلزم أن ينظر الفريق العامـل في مـا يشـكل التسـجيل     [  
غير المأذون به (على الأقل فيما يخص الدول الـتي تعتمـد الخيـار ألـف أو الخيـار بـاء). وفي هـذا        

ونين من الشائع بالنسـبة إلى الـدائنين المضـم   أنَّ الصدد، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضا أن يلاحظ 
أن يفوِّضوا سلطة تسجيل التعديلات أو الإلغاءات إلى مقدِّمي الخدمات مـن الأطـراف الثالثـة.    

السؤال المطروح هو ما إذا كـان قيـام الطـرف الثالـث بتسـجيل الإشـعار        نَّوفي هذا السياق، فإ
بالتعــديل أو بالإلغــاء بطريــق الخطــأ أو بــدون قصــد يشــكل تســجيلا غــير مــأذون بــه. وبالمثــل،  

كون السؤال مطروحا بشأن مـا إذا كـان تصـرُّف الطـرف الثالـث بطريقـة كيديـة أو احتياليـة         ي
التسـجيل غـير مـأذون بـه أو مـا إذا كـان علـى الـدائنين المضـمونين أن يتحملـوا مخـاطر            أنَّ يعني 

  ]الغش من قِبل الأطراف الثالثة التي يأذنون لها بإجراء التسجيل نيابة عنهم.
    

  البحث عمليات - القسم هاء
  

  معايير البحث - ٢٣المادة 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر  ٥٤إلى الفقــرة (ح) مــن التوصــية  ٢٣تســتند المــادة   - ٧٣

). ٢٦٥و ٢٦٤من دليل السجل (انظـر الفقـرتين    ٣٤) والتوصية ٣٦- ٣١الفصل الرابع، الفقرات 
  في قيود السجل العمومية. شخص أن يجري بحثايِّ وهي تحدِّد المعايير التي يجوز بمقتضاها لأ

ــإ   -٧٤ ــة (أ)، ف ــة    نَّوبموجــب الفقــرة الفرعي ــار البحــث الأول والرئيســي هــو محــدِّد هوي معي
. وإذا قـررت الدولـة   ١٠المانح. ومحدِّد هوية المانح هو اسمه المحدَّد وفقا للقواعد المبينة في المـادة  

للمسـاعدة علـى تحديـد المـانح      المشترعة أن تشترط إدراج "معلومات إضافية" في خانة منفصـلة 
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هذه المعلومات الإضافية لا تشكل معيـار بحـث بـديلا (انظـر الفقـرة الفرعيـة        نَّتحديدا فريدا، فإ
  ). بل إنها ستظهر كمعلومات إضافية في نتيجة البحث.٩(أ) من المادة 

لي وَّوبموجــب الفقــرة الفرعيــة (ب)، يشــكل رقــم التســجيل المخصَّــص للإشــعار الأ         -٧٥
معيــار بحــث بــديلا. ويتــيح البحــث بــرقم التســجيل للــدائنين   ٢٩مــن المــادة  ١جــب الفقــرة بمو

ــد واســترجاع الإشــعار المســجَّل لأغــراض تســجيل الإشــعار       المضــمونين وســيلة ناجعــة لتحدي
ــإ  با ــك، ف ــاء. ومــع ذل ــا      نَّلتعــديل أو بالإلغ ــه عموم ــم التســجيل لا تجري ــق رق البحــث عــن طري

  ما لا تعرف رقم التسجيل المعني. الأطراف الثالثة لأنها عادة
إذا ارتــأت الدولــة المشــترعة إدخــال الــرقم التسلســلي للموجــودات في خانــة منفصــلة و  -٧٦

أعـلاه)، يلـزم إدخـال هـذا الـرقم التسلسـلي في خانتـه         ٤٠مخصَّصة لهـذا الغـرض (انظـر الفقـرة     
حقيق النفاذ تجـاه الأطـراف   المخصَّصة في الإشعار الأوَّلي أو الإشعار بالتعديل لكونه ضروريا لت

الثالثــة وأولويــة الحــق الضــماني تجــاه فئــات محــدَّدة مــن مُطــالبي الأطــراف الثالثــة المنافســين. وإذا 
قررت الدولة اعتماد هذا النهج، فسيتعين عليها إدراج الـرقم التسلسـلي للموجـودات كمعيـار     

لمســائل، بمــا في ذلــك  إضــافي للبحــث في هــذه المــادة. كمــا ســيتعين عليهــا معالجــة عــدد مــن ا    
يشـــكل الـــرقم التسلســـلي الصـــحيح، وتصـــميم نظـــام الســـجل بحيـــث يمكـــن البحـــث في    مـــا

ــة       ــاذ تجــاه الأطــراف الثالث ــرقم التسلســلي، والنف الإشــعارات المســجَّلة واســتخراجها حســب ال
  ).٢٦٦والأولوية بتسجيل الرقم التسلسلي (انظر دليل السجل، الفقرة 

ات الشاملة بالتعديل، على النحو المنصـوص عليـه في المـادة    وللسماح بتسجيل الإشعار  -٧٧
، يجب علـى السـجل أن يـنظِّم قيـوده للسـماح باسـتبانة الإشـعارات المسـجَّلة واسـترجاعها          ١٧

بالرجوع إلى الدائن المضمون ذي الصلة. ومع ذلك، لأسـباب تتعلـق بالسياسـة العامـة المتصـلة      
اسم الدائن المضمون أو محدِّد آخـر لهويتـه معيـارا متاحـا     يكون  ألاَّ، ينبغي والسريَّةبالخصوصية 

، ٨١للبحث من جانب الجمهور العام (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الرابـع، الفقـرة   
  ).٢٦٧ودليل السجل، الفقرة 

    
  نتائج البحث - ٢٤المادة 

؛ ٢٧٣-٢٦٨مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات   ٣٥إلى التوصــية  ٢٤تســتند المــادة   -٧٨
المحتـوى المطلـوب لنتـائج     ١يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية معادِلة). وتبيِّن الفقرة  ولا

البحث التي يقدِّمها السجل اسـتجابةً لطلـب البحـث. ويجـب أن تشـير نتيجـة البحـث أولا إلى        
  تاريخه ووقت إجرائه.
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يجــة البحــث لا تتضــمن نتأنَّ ولا توجـد إشــارة إلى "تــاريخ الصــلاحية"، ممــا يشــير إلى    -٧٩
سوى المعلومات الواردة في الإشعارات المسجَّلة حتى ذلك التاريخ (لا التاريخ الفعلـي لشـهادة   

ــك إلى    ــات     أنَّ البحــث). ويرجــع الســبب في ذل ــدما تكــون المعلوم ــذا عن التســجيل يصــبح ناف
ة للبـاحثين  الواردة في الإشعار المقـدَّم إلى السـجل مُدخَلـة في قيـود السـجل بحيـث تكـون متاح ـ       

"تـاريخ الصـلاحية" هـو التـاريخ الفعلـي للبحـث        نَّ). ومن ثمَّ، فـإ ١٤من المادة  ١ة (انظر الفقر
  ).٢٧٣(انظر دليل السجل، الفقرة 

جواز أن تشترع الدولة  ١وفيما يتعلق بالمحتوى الموضوعي لنتيجة البحث، ترتئي الفقرة   -٨٠
مـن في مـا إذا كـان ينبغـي تصـميم النظـام بحيـث        المشترعة أحد خيارين. والفرق بين الخيارين يك

يسترجع الإشعارات التي تطابق معيار البحث (اسم المانح أو رقم التسجيل) بشـكل تـام أو اسـم    
المانح بشكل شبه تام (المطابقات شبه التامّة لا تنطبق على أرقام التسجيل). وما يشكل "التطابق 

مفهوما فضفاضا وإنمـا يتوقـف علـى برنـامج أو منطـق      من الخيار باء ليس  ١شبه التام" في الفقرة 
  الذي اعتمدته الدولة المشترعة. التامَّةالبحث الحالي على أساس المطابقة شبه 

أنَّ الـتي تـنص علـى     ٢٥من المادة  ١وينبغي قراءة الخيارين ألف وباء بالاقتران بالفقرة   -٨١
عار لا يجعـل تسـجيلَ الإشـعار غـير نافـذ إذا      الخطأ في بيانات محدِّد هوية المانح المُـدخَل في الإش ـ 

أمكن استرجاع هذا الإشـعار بـإجراء بحـث في قيـود السـجل باسـتخدام المحـدِّد الصـحيح لهويـة          
المانح معياراً للبحث. وتختلف نتيجة تطبيق هذا المعيـار تبعـا لمـا إذا كـان الخيـار ألـف أو الخيـار        

ا اعتُمد الخيار ألف، يكـون التسـجيل غـير نافـذ     هو المعتمد. فإذ ٢٤من المادة  ١باء من الفقرة 
إذا لم يُدخِل صاحب التسـجيل الاسـم الصـحيح للمـانح في الإشـعار. ولكـن إذا اعتُمـد الخيـار         
بــاء، يظــل تســجيل الإشــعار الــذي يتضــمن خطــأ في اســم المــانح نافــذا مــا دام الاســم المُــدخَل   

لإشـعار بـإجراء بحـث باسـتخدام     ينطوي على تطابق قريب بدرجـة كافيـة بمـا يتـيح اسـترجاع ا     
  اسم المانح الصحيح.

علـى   ءًالسجل بأن يصدر شهادة بحـث رسميـة تبـيِّن نتيجـة البحـث بنـا       ٢وتُلزِم الفقرة   -٨٢
إلى الحـد الأدنى العـبء الإداري علـى السـجل في هـذا الصـدد        ٣طلب الباحث. وتقلِّل الفقرة 

بحـث مطبوعـة صـادرة عـن السـجل.       شهادة البحث قد تكون في شكل نتيجـة أنَّ بالنص على 
تلـك النتـائج تمثِّـل إثباتـا     أنَّ أيضا استخدام نتائج البحث من خلال النص على  ٣وتُيسِّر الفقرة 

  لمحتوياتها في غياب الدليل على خلاف ذلك.
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  لتسجيلل اللاحقةتغييرات الالأخطاء و - القسم واو
  

  مات المطلوبةأخطاء صاحب التسجيل الواردة في المعلو - ٢٥المادة 
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٦٦-٦٤و ٥٨إلى التوصـيات   ٢٥تستند المادة   -٨٣

من دليل السجل (انظـر الفقـرات    ٢٩) والتوصية ٩٧-٨٢و ٧٤-٦٦الفصل الرابع، الفقرات 
). ويكمن الهدف العام منـها في تقـديم التوجيهـات بشـأن وقـت جـواز الطعـن في        ٢٢٠-٢٠٥

  ب الأخطاء أو الإغفالات في المعلومات الواردة في الإشعارات المسجَّلة.نفاذ التسجيل بسب
الأخطــاء في محــدِّد هويــة المــانح الــواردة في الإشــعار المســجَّل. فهــي  ١وتتنــاول الفقــرة   -٨٤

أعــلاه،  ١٠(أ) إذا أدخــل صــاحب التســجيل اســم المــانح وفقــا للمــادة     تــنص علــى مــا يلــي: 
على أساس الخطأ في اسم المانح؛ و(ب) إذا ارتكـب صـاحب    يمكن الطعن في نفاذ التسجيل لا

التسجيل خطأ، قد يظل التسجيل نافذا إذا أمكـن اسـترجاع الإشـعار بـإجراء بحـث باسـتخدام       
  المحدِّد الصحيح لهوية المانح.

حالات الخطأ أو السهو في البنود الأخرى مـن المعلومـات الـتي يلـزم      ٤وتتناول الفقرة   -٨٥
. وهـي تـنص   ٩(ج) مـن المـادة   -شعارات المسجَّلة بموجـب الفقـرات الفرعيـة (أ)   إيرادها في الإ

الخطأ لا يجعل التسجيل غير نافذ ما لم "يتسـبب في تضـليل الباحـث الحصـيف تضـليلا      أنَّ على 
الشـخص الـذي يطعـن في التسـجيل     أنَّ شديدا." وتشير هذه الصيغة إلى معيار موضوعي بمعنى 

شـخص   أيَّأنَّ شخص قد ضُلِّلَ بالفعل بسبب الخطأ. ويكفـي إثبـات    أيَّأنَّ غير مُلزَم بإثبات 
  معقول كان يمكن فرَضِيا أن يضلَّل.

أنَّ المفهـوم القـانوني العـام المتمثـل في إمكانيـة الاجتـزاء. ذلـك         ٥و ٣وتدمج الفقرتـان    -٨٦
جيل الخطأ الفادح في إدخال اسم مانح معين أو وصف موجودات مرهونـة معينـة لا يجعـل تس ـ   

ــدا صــحيحا أو           ــهم تحدي ــددت هويت ــذين حُ ــانحين ال ــق بســائر الم ــا يتعل ــذ فيم الإشــعار غــير ناف
  الموجودات المرهونة الأخرى الموصوفة على نحو صحيح في الإشعار المسجَّل.

معيارا خاصا لتقييم أثر الأخطاء الـتي يرتكبـها صـاحب التسـجيل في      ٦وتنشئ الفقرة   -٨٧
عندما تسـمح الدولـة المشـترعة لصـاحب التسـجيل بـأن يختـار ذاتيـا          حالتين. تنشأ الحالة الأولى

(الفقـرة الفرعيـة (د) مـن     ١٥(مدة) نفاذ تسجيل الإشعار بمقتضى الخيار باء أو جيم من المادة 
). وتنشأ الحالة الثانية عندما تشترط الدولـة المشـترعة علـى صـاحب التسـجيل أن يـبين       ٩المادة 

. ٩مـن المـادة   (ه) اذ الحق الضـماني بشـأنه عمـلا بـالفقرة الفرعيـة      المبلغ الأقصى الذي يجوز إنف
وفي هاتين الحالتين، لا يجعل الخطأُ في إدخال المعلومات التسـجيلَ غـير نافـذ حـتى إذا كـان مـن       
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شأن الخطأ أن يؤدي إلى تضليل شديد من منظور باحث حصـيف مجـرَّد. وكـل مـا هنالـك أنَّ      
ــه غــير نا    ــى أن ــل عل ــذ التســجيل لا يعام ــاذ     إلاَّ ف ــى نف ــرض عل ــذي يعت ــافس ال ــب المن إزاء المُطالِ

التســجيل، وبقــدر مــا يثبــت أنــه ضُــلِّل شخصــيا بســبب الخطــأ (انظــر دليــل الســجل، الفقــرات  
  ). وهذا النهج قد تترتب عليه مشاكل تتعلق بالأولوية الدائرية.٢٢٠-٢١٧و ٢١٥
نص بعــض الــدول علــى أعــلاه، تــ ٢٣و ١٢وكمــا لــوحظ في التعلــيقين علــى المــادتين    -٨٨

رقمي لتحديد موجودات في حالـة فئـات معينـة مـن الموجـودات العاليـة       -إدخال معرِّف أبجدي
القيمة التي لها سـوق إعـادة بيـع رائجـة. وفي الـدول الـتي تأخـذ بهـذا النـهج، يلـزم إدخـال هـذا             

ق نفـاذ الحـق   المحدِّد في الخانـة المخصَّصـة لـذلك مـن الإشـعار الأوَّلي، بمعـنى أنـه ضـروري لتحقي ـ        
الضماني تجاه الأطراف الثالثة واكتسابه الأولوية تجاه فئات محدَّدة مـن مُطـالبي الأطـراف الثالثـة     
المنافسين. وسـوف يـتعين علـى الـدول الـتي تقـرر الأخـذ بهـذا النـهج أن تعـالج أثـر الأخطـاء في             

تنص علـى أن  الرقم التسلسـلي علـى نفـاذ التسـجيل. وقـد تـودُّ أيضـا النظـر فيمـا إذا كانـت س ـ          
  .التامَّةتكشف نتائجُ البحث المطابقاتِ شبه 

 ١لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في النص التالي للفقـرة   ملاحظة إلى الفريق العامل:[  
  :٢٤من المادة  ١فيما يخص الدول التي تعتمد الخيار ألف من الفقرة  ٢٥من المادة 
ــة ا        ــات محــدِّد هوي ــأ في بيان ــل الخط ــوارد في الإشــعار المســجَّل   "لا يجع ــانح ال لم

تسجيلَ الإشعار غير نافذ إذا أمكن استرجاع المعلومـات الـواردة في الإشـعار باعتبـاره     
إشــعارا مطابقــا تمامــا بــإجراء بحــث في قيــود الســجل باســتخدام المحــدِّد الصــحيح لهويــة 

  المانح معياراً للبحث."
 ٢٥مـن المـادة    ٢و ١لـنص التـالي للفقـرتين    ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضا أن ينظر في ا  

  :٢٤من المادة  ١فيما يخص الدول التي تعتمد الخيار باء من الفقرة 
لا يجعــل الخطــأ في بيانــات محــدِّد هويــة المــانح الــوارد في الإشــعار المســجَّل           ‐١"    

تســجيلَ الإشــعار غــير نافــذ إذا أمكــن اســترجاع المعلومــات في هــذا الإشــعار باعتبــاره 
را مطابقــا تمامــا بــإجراء بحــث في قيــود الســجل باســتخدام المحــدِّد الصــحيح لهويــة إشــعا

  المانح معياراً للبحث.
لا يجعــل الخطــأ في بيانــات محــدِّد هويــة المــانح الــوارد في الإشــعار المســجَّل           ‐٢"    

  تسجيلَ الإشعار غير نافذ إذا:
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راء بحـث في  أمكن استرجاع الإشعار باعتباره إشعارا شبه مطابق بإج  (أ)      
  قيود السجل باستخدام المحدِّد الصحيح لهوية المانح معيارا للبحث، و

لم يكـــن مـــن شـــأن هـــذا الخطـــأ أن يتســـبب في تضـــليل أيِّ باحـــث    (ب)      
  ."اًشديد لاًحصيف تضلي

ى إلى تضليل الأطراف الثالثة في عبارة "إلاَّ إذا أدَّ أن ينظرولعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضا     
الباحثين من الأطراف أنَّ تعتمد على المعلومات الواردة في الإشعار تضليلاً شديداً" على اعتبار التي 

  ]).٢٢٠‐٢١٧و ٢١٥الثالثة لن يُضلَّلوا أو يصابوا بضرر (انظر دليل السجل، الفقرات 
    

  تغيير محدِّد هوية المانح بعد التسجيل - ٢٦المادة 
دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،        مـن  ٦١إلى التوصـية   ٢٦تستند المادة   -٨٩

). وهي تتناول أثـر التغـيير   ٢٢٨-٢٢٦)؛ وانظر أيضا دليل السجل، الفقرات ٧٧-٧٥الفقرات 
) على نفـاذ تسـجيل الإشـعار.    ١٠اللاحق للتسجيل في محدِّد هوية المانح (أي اسمه بموجب المادة 

البحـث تحـت الاسـم الجديـد لـن       نَّجيل الإشعار، فإسم المانح بعد تسعلى ذلك، إذا تغيَّر ا ءًوبنا
من استرجاع الإشعارات المسـجَّلة الـتي كـان فيهـا المـانح معرَّفـا بالاسـم القـديم. وفي ذلـك           يمكِّن

  خطر على الأطراف الثالثة التي تكتسب حقوقا في موجودات المانح المرهونة بعد تغيير الاسم.
الدائنَ المضمون فتـرة سمـاح (تحـدِّد الدولـة      ١فقرة ومن أجل تبديد هذا الخطر، تمنح ال  -٩٠

ــجِّلَ الإشــعار         ــد. وإذا سُ ــانح الجدي ــديل يضــيف اســم الم ــدتها) لتســجيل إشــعار تع المشــترعة م
أولوية كانت لـه علـى نحـو آخـر     أيِّ بالتعديل قبل انقضاء فترة السماح، يحتفظ الحق الضماني ب

قهم بعــد تغــيير الاســم ولكــن قبــل تســجيل    تجــاه المطــالِبين المنافســين، حــتى وإن نشــأت حقــو   
  الإشعار بالتعديل.

، يجوز للدائن المضمون مـع ذلـك أن يسـجِّل إشـعارا بالتعـديل بعـد       ٢وبموجب الفقرة   -٩١
حقـه الضـماني سـوف تكـون لـه مرتبـة أدنى مـن مرتبـة          نَّانقضاء فترة السماح. ومع ذلـك، فـإ  

راف الثالثـة بعـد تغـيير الاسـم ولكـن قبـل       الحق الضماني المسـتجد الـذي جُعـل نافـذا تجـاه الأط ـ     
المشـترين أو   نَّ(أ)). وإضـافةً إلى ذلـك، فـإ    ٢تسجيل الإشـعار بالتعـديل (انظـر الفقـرة الفرعيـة      

المســتأجرين أو المــرخَّص لهــم الــذين يحصــلون علــى حقــوق في الموجــودات المرهونــة بعــد تغــيير  
ة مـن الحـق الضـماني (انظـر الفقـرة      الاسم ولكن قبل تسجيل الإشعار بالتعديل يأخذونها خالص

  (ب)). ٢الفرعية 
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وفيما يخـص المطـالِبين المنافسـين عـدا أولئـك المحمـيين علـى وجـه التحديـد بموجـب الفقـرة              - ٩٢
(ب)، لا يُنـتقص نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه بسـبب التـأخُّر في            ٢الفرعيـة  

لدائن المضمون أصلاً بتسـجيل الإشـعار بالتعـديل. ومـن ثمَّ،     تسجيل الإشعار بالتعديل أو عدم قيام ا
أولوية تكون له تجاه المطالِبين المنافسـين الـذين نشـأت حقـوقهم     أيِّ سوف يحتفظ الدائن المضمون ب

قبل تغيير الاسم. كما تظل حقوقه محفوظة تجاه المطالِبين المنافسين الـذين تنشـأ حقـوقهم بعـد تغـيير      
  (على سبيل المثال، ممثل إعسار المانح). ٢ذكرهم على وجه التحديد في الفقرة  الاسم ممن لم يَرِدْ

    
  مرهون بعد التسجيلنقل موجود  - ٢٧المادة 

من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،      ٦٢إلى التوصية  ٢٧تستند المادة   -٩٣
تتنـاول أثـر نقـل    ). وهـي  ٢٣٢-٢٢٩؛ وانظر أيضا دليل السجل، الفقرات ٨٠-٧٨الفقرات 

الموجودات المرهونة في مرحلة ما بعد التسجيل علـى نفـاذ تسـجيل الإشـعار فيمـا يتعلـق بـالحق        
المنقول إليه يكتسـب حقـه خاضـعا للحـق      نَّك الموجودات. ومن حيث المبدأ، فإالضماني في تل

ذلـك خطـرا    ). ويشكِّل٢٩من المادة  ١الضماني الذي يتعلق به الإشعار المسجَّل (انظر الفقرة 
 على الأطراف الثالثة التي تكتسب حقوقـا في الموجـودات المرهونـة مـن المنقـول إليـه، حيـث إنَّ       
ــن يســترجع          ــه ل ــود الســجل تحــت اســم المنقــول إلي ــإجراء بحــث في قي ــة ب ــام الأطــراف الثالث قي

الخطر الإشعارات المسجَّلة التي يكون المـانح معرَّفـا فيهـا علـى أنـه الناقـل. وهـذا الخطـرُ شـبيه ب ـ         
أعــلاه فيمــا يتعلــق بــالتغييرات الحاصــلة بعــد التســجيل في محــدِّد هويــة   ٢٦الــذي تتناولــه المــادة 

دة، بـل تعطـي   لا تـنص علـى قاعـدة موحَّ ـ    ٢٧المـادة   نَّ، فإ٢٦ولكن على عكس المادة  المانح.
  الثلاثة. النُّهُجواحد من أيِّ الدول المشترعة خيار اشتراع 

من الخيـار ألـف مـع النـهج المنصـوص عليـه في        ٢و ١بع في الفقرتين ويتطابق النهج المتَّ  -٩٤
فيما يخص التغييرات الحاصلة  بعد التسجيل في محدِّد هوية المـانح. وهـو يمـنح الـدائن      ٢٦المادة 

المضمون فترة سماح (تحدِّد الدولة المشترعة مدتها) لتسجيل إشعار بتعـديل يضـيف المنقـول إليـه     
عــدم قيــام الــدائن المضــمون بتســجيل   نَّ، فــإ٢٦د. وكمــا تقتضــيه المــادة ديــباعتبــاره المــانح الج

عمومـا بنفـاذ    يمـسُّ الإشعار بالتعـديل قبـل انقضـاء المهلـة، أو عـدم تسـجيله علـى الإطـلاق، لا         
مرتبـة حقـه    نَّفـإ  حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثـة ومرتبتـه مـن حيـث الأولويـة. ومـع ذلـك،       

رتبة الحقوق الضمانية المنافسـة الـتي اكتُسـبت وجُعلـت نافـذة      الضماني سوف تكون أدنى من م
تجاه الأطراف الثالثة بعد نقل الموجودات المرهونة أو تأجيرهـا أو التـرخيص باسـتخدامها وقبـل     
تسجيل الإشعار بالتعديل. وسوف يحصل المنقول إلـيهم الـذين يكتسـبون حقوقـا خـلال نفـس       

  من الحق الضماني.هذه الفترة أيضا على تلك الحقوق خالصة 
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فتـرة  أنَّ مـن الخيـار ألـف، مـع قيـد مهـم وهـو         ١من الخيـار بـاء الفقـرة     ١وتشبه الفقرة   -٩٥
أنَّ السماح المتاحة لتسجيل الإشعار بالتعديل لا تبدأ عنـدما يصـبح الـدائن المضـمون علـى علـم ب ـ      

  ل عند وقوع النقل.من الخيار ألف، ب ١المانح قد نقل الموجودات المرهونة، كما تقتضيه الفقرة 
مـن الملحـق المتعلـق بالممتلكـات      ٢٤٤من الخيارين ألف وباء التوصـية   ٣وتنفِّذ الفقرة   -٩٦

ى هـذا النـهج المختلـف فيمـا يتعلـق بالممتلكـات الفكريـة إلى أنـه إذا كـان علـى           عـزَ الفكرية. ويُ
فكريـة أو يُـرخَّص   الدائن المضمون أن يسجِّل إشعارا بالتعديل في كل مرة تُنقل فيهـا ممتلكـات   
ن المتعلـق بالملكيـة   بها (ما دامت الرخصة الحصـرية تُعامَـل علـى أنهـا عمليـة نقـل بمقتضـى القـانو        

من شأن ذلك أن يَثني عن التمويل المضمون بالممتلكات الفكرية أو يجعلـه أكثـر    نَّالفكرية)، فإ
  ).١٦٦-١٥٨تكلفة (انظر الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية، الفقرات 

مــن الخيــار جــيم)، في حالــة  ٢مــن الخيــارين ألــف وبــاء (والفقــرة  ٤وبموجــب الفقــرة   -٩٧
تنطبـق علـى آخـر عمليـة نقـل.       ٢٧المـادة   نَّلمتعاقبـة للموجـودات المرهونـة، فـإ    عمليـات النقـل ا  

يم إلى وعليه، فعندما تُنقل الموجودات المرهونة مـن ألـف إلى بـاء، ومـن بـاء إلى جـيم، ومـن ج ـ       
الـدائن   تنطبـق علـى النقـل مـن جـيم إلى دال بحيـث إنَّ       ٢٧المـادة   نَّيل المثـال، فـإ  دال، على سـب 

  المضمون المقصود هو الدائن المضمون فيما يخص جيم.
تسجيل الإشعار بالتعديل أمـر اختيـاري بمعـنى     نَّمن الخيار جيم، فإ ١وجب الفقرة وبم  -٩٨
طراف الثالثة ولا بأولوية ذلك الحـق تجـاه   عدم التسجيل لا يمس بنفاذ الحق الضماني تجاه الأأنَّ 

ــة    يالمطــالِبين المنافســين المســتجدين. وهــذا النــهج يــواز   النــهج المتبــع إزاء عمليــات نقــل الملكي
  الفكرية المرهونة بعد التسجيل.

    
  تنظيم السجل وقيود السجل - القسم زاي

  تعيين أمين السجل - ٢٨المادة 
؛ ولا يتضمن دليـل  ٧٤دليل السجل (انظر الفقرة  من ٢إلى التوصية  ٢٨تستند المادة   -٩٩

بإمكانيـة تنـاول هـذه المسـائل علـى نحـو        ٢٨المعاملات المضمونة توصية معادِلة). وتسلِّم المـادة  
مختلف في كل دولة، ولذا فهي تترك للدولة المشترعة تحديد السـلطة المسـؤولة عـن تعـيين أمـين      

كـل دولـة مشـترعة تحديـد      تحددهاللسلطة التي  السجل وفصله والإشراف عليه. كما أنها تترك
واجبات أمـين السـجل في القـانون أو المرسـوم ذي الصـلة أو اللائحـة التنظيميـة أو التشـريعات         

  المماثلة ذات الصلة.
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  تنظيم المعلومات في الإشعارات المسجَّلة - ٢٩المادة 
؛ ١٣٠- ١٢٧ر الفقـرات  من دليل السجل (انظ ـ ١٦و ١٥إلى التوصيتين  ٢٩تستند المادة   - ١٠٠

أن يخصِّـص السـجل رقـم     ١ولا يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية معادِلة). وتشترط الفقـرة  
تسجيل فريداً للإشعار الأوَّلي ويربط جميع الإشعارات بالتعديل أو الإلغاء المسجَّلة التي تحمـل ذلـك   

المتطلبات إلى كفالـة ربـط الإشـعارات    الرقم بالإشعار الأوَّلي المدرج في قيود السجل. وتهدف هذه 
بالتعديل وبالإلغـاء بالإشـعار الأوَّلي في قيـود السـجل بحيـث تكـون قابلـة للاسـترجاع عنـد البحـث           

  ).٢٣و ٢٠و ١٨(انظر المواد 
. ويقـدَّم  ٢٤مـن المـادة    ١إلى الدول التي تنفِّـذ الفقـرة    ٢ويقدَّم الخيار ألف من الفقرة   -١٠١

. ويقـدَّم  ٢٤مـن المـادة    ١إلى الـدول الـتي تنفِّـذ الخيـار بـاء مـن الفقـرة         ٢ الخيار باء مـن الفقـرة  
أعـلاه. ويقـدَّم الخيـار     ١٩إلى الدول التي تنفِّذ الخيـار ألـف مـن المـادة      ٣الخيار ألف من الفقرة 

  أعلاه. ١٩إلى الدول التي تنفِّذ الخيار باء من المادة  ٣باء من الفقرة 
ان أن تظــل قيــود الســجل المتعلقــة بتســجيل الإشــعار الأوَّلي إلى ضــم ٣وترمــي الفقــرة   -١٠٢

بأكملها سليمة. وهي تنص على ضرورة تنظيم قيود السجل على نحـو يحـافظ علـى المعلومـات     
الواردة في جميع الإشعارات المسـجَّلة، رغـم تسـجيل إشـعارات بالتعـديل أو بالإلغـاء ترمـي إلى        

  لي.تغيير المعلومات الواردة في الإشعار الأوَّ
لفرض التزامات تنظيميـة إضـافية    ٢٧وسوف يتعين على الدولة المشترعة أن تنقِّح المادة   -١٠٣

على السجل إذا قررت النص على ما يلي: (أ) التسجيل والبحث حسب الرقم التسلسلي (انظـر  
اسمـه   )؛ و(ب) التسجيل والبحث استنادا إلى محدِّد لهوية المانح غير٢٣و ١٢التعليق على المادتين 

فريدة للـدائنين المضـمونين لـدى تسـجيل      سريَّة)؛ و(ج) تخصيص أرقام ٧٦و ٤٠(انظر الفقرتين 
الإشـــعار الأوَّلي، ومطالبـــة أصـــحاب التســـجيل بإدخـــال هـــذا الـــرقم كشـــرط مســـبق لتســـجيل 

  أعلاه). ٦٧و ٥٨و ٢٢الإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء ذات الصلة (انظر الفقرات 
    

  المعلومات الواردة في قيود السجلسلامة  - ٣٠المادة 
ــادة   ١تســتند الفقــرة    -١٠٤ ــة (أ) مــن التوصــية    ٣٠مــن الم ــرة الفرعي ــل   ١٧إلى الفق مــن دلي

؛ ولا يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية معادِلة). وهي تحظـر  ١٣٦السجل (انظر الفقرة 
علـى  إلاَّ جانـب واحـد   على السجل تعديل المعلومات الموجودة في قيود السجل أو إزالتها مـن  

  أدناه. ٣٢و ٣١النحو الذي تجيزه المادتان 
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مــن دليــل  ٥٥إلى الفقــرة الفرعيــة (و) مــن التوصــية  ٣٠مــن المــادة  ٢وتســتند الفقــرة   -١٠٥
 ١٧) والفقـرة الفرعيـة (ب) مـن التوصـية     ٥٤المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرة 

وهي تُلزِم السجل بضمان حفـظ المعلومـات الـواردة في    ). ١٣٧من دليل السجل (انظر الفقرة 
. ومـن الناحيـة العمليـة،    تلـف قيود السجل وإمكانية استرجاعها في حالة تعرُّضها للضـياع أو ال 

  يقتضي هذا الالتزام أن يتولى السجل استحداث وصون نسخة احتياطية من قيوده.
    

  وحفظهاإزالة المعلومات من قيود السجل العمومية  - ٣١المادة 
من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ٧٤إلى التوصية  ٣١يستند الخيار ألف من المادة   -١٠٦

 ١٥١مــن دليـل السـجل (انظـر الفقــرتين     ٢١و ٢٠) والتوصـيتين  ١٠٩الفصـل الرابـع، الفقـرة    
). وهي تتطلب أن يزيل السـجل المعلومـات الـواردة في الإشـعارات المسـجَّلة مـن قيـود        ١٥٢و

مومية متى انقضت فترة نفاذ الإشعار أو سُجِّل إشعار بإلغائه. فإذا ظلت المعلومـات  السجل الع
الواردة في "الإشعارات الملغـاة أو المنقضـية متاحـة للبحـث أمـام عامـة النـاس فقـد يُحـدث هـذا           
بلبلة قانونية لدى الباحثين من الأطراف الثالثة، مما يمكن أن يعطل قـدرة المـانح علـى مـنح حـق      

ديــد في الموجــودات الموصــوفة في الإشــعار أو علــى التصــرف فيهــا" (انظــر دليــل         ضــماني ج
  ).١٥١السجل، الفقرة 

عبارة عن حكم جديد أُدرج لتنفيذ نهـج "الـدرج المفتـوح"،     ٣١والخيار باء من المادة   -١٠٧
والذي في سياقه تكون جميع المعلومـات الموجـودة في قيـود السـجل متاحـة للبـاحثين ولا يملـك        

والاحتفـاظ بهـا وكشـفها (انظـر الخيـارين       المقدَّمةل أية سلطة سوى قبول كل المعلومات السج
  ).٢٢جيم ودال من المادة 

بـأن يحفظ السـجل المعلومـات الـواردة في الإشـعارات المسـجَّلة الـتي        ٢وتقضي الفقرة   -١٠٨
ــرة       ــة بموجــب الفق ــود الســجل العمومي ــن قي ــك      ١تُحــذف م ــترجاع تل ــيح للســجل اس ــا يت بم

. وهذا الأمر ضروري "لأنَّه قد يلزم في المستقبل استخراج الإشـعار  ٢٩المعلومات وفقا للمادة 
ــة       المنقضــي أو الملغــى، مــن أجــل معرفــة وقــت التســجيل، مــثلاً، أو نطــاق الموجــودات المرهون
ــدائن المضــمون ومُطالِــب      ــة بــين ال ــزاع لاحــق بشــأن الأولوي الموصــوفة في الإشــعار لأغــراض ن

  ).١٥١ر دليل السجل، الفقرة منافس" (انظ
هـذا القـرار للدولـة المشـترعة      ٢وفيما يتعلق بمدة التزام السجل بـالحفظ، تَتـرك الفقـرة      -١٠٩

هذه المدة يجب أن تكون مساوية في الحد الأدنى لفترة التقـادم بموجـب القـانون    أنَّ (مع التنبيه ب
  المحلي فيما يخص المنازعات الناشئة عن الاتفاق الضماني).
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  تصحيح أخطاء السجل] - ٣٢[المادة 
التعليـق علـى المـادة    أنَّ ملاحظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ [  
  ].٣٢سيتم إعداده بعد أن ينظر الفريق العامل في المادة  ٣٢
    

  من مسؤولية السجل الحدُّ - ٣٣المادة 
ل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،     من دلي ٥٦إلى التوصية  ٣٣تستند المادة   -١١٠

  ).١٤٤-١٤١؛ وانظر أيضا دليل السجل، الفقرات ٦٤-٥٥الفقرات 
وتهدف الفقرة الفرعية (أ) من الخيار ألف إلى ترك قضية مسؤولية السـجل (أو الدولـة     -١١١

 المشــترعة) عــن الخســائر أو الأضــرار لأحكــام قــانون آخــر في الدولــة المشــترعة، وحصــر تلــك   
المســؤولية، إذا كــان ذلــك القــانون الآخــر يــنصُّ عليهــا، في أنــواع الخطــأ أو الإغفــال المبيَّنــة في  
الخيــار ألــف (الــتي يمكــن تغطيتــها بصــندوق تعويضــات قــد يــودُّ الســجل (أو الدولــة المشــترعة)  
إنشاءه واستخدام رسوم السـجل للسـداد)؛ وتهـدف الفقـرة الفرعيـة (ب) إلى تغطيـة مسـؤولية        

عن إدخاله أو عـدم إدخالـه في قيـود السـجل معلومـات يقـدمها صـاحب التسـجيل في         السجل 
شكل إشعارات ورقية. وليس المقصود بها معالجة أيِّ مسؤولية للسجل عـن إدخـال المعلومـات    
المقدَّمة مباشرةً من صاحب التسجيل إلكترونيا في قيود السجل أو عـدم إدخالهـا بشـكل سـليم     

ا إثبــات أنَّ مــا حــدث كــان بســبب عيــب في   دقــد يتعــذَّر أو يصــعب ج ــأو كامــل نظــراً لأنَّــه 
الســجل لا بســبب خطــأ أو إغفــال مــن جانــب صــاحب التســجيل شخصــيا. وتقصــد الفقــرة    
الفرعية (ج) إلى معالجة أيِّ مسؤولية قد تقع تبعتـها علـى السـجل بموجـب قـوانين أخـرى عـن        

إرسـال نســخة مـن الإشـعار المســجَّل إلى    الخسـائر أو الأضـرار الناجمــة عـن عـدم قيــام السـجل ب     
مـن تلـك    الحـدِّ الدائن المضمون الذي يمكنه عندئذ التحقق من دقة المعلومـات واكتمالهـا، وإلى   

من أيِّ مسؤولية قـد تقـع تبعتـها علـى السـجل       تحدَّالمسؤولية. ويراد من الفقرة الفرعية (د) أن 
عـن معلومـات خاطئـة أو مضـلِّلة قـدَّمها       بموجب قوانين أخرى عن الخسائر أو الأضرار الناجمة

  السجل إلى أصحاب التسجيل أو الباحثين.
إلى ترك مسؤولية السجل (أو الدولة المشترعة) عن أيِّ  ٣٣ويهدف الخيار باء من المادة   -١١٢

خســائر أو أضــرار ناجمــة عــن خطــأ أو إغفــال في إدارة الســجل أو تشــغيله لأحكــام قــانون آخــر  
إلى إخلاء مسـؤولية   ٣٣دِّده الدولة المشترعة. ويهدف الخيار جيم من المادة وحصرها في مبلغ تح

  السجل (أو الدولة المشترعة) عن أيِّ خطأ أو إغفال فيما يتصل بإدارة السجل أو تشغيله.
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  رسوم السجل - ٣٤المادة 
مـــن دليـــل المعـــاملات  ٥٤إلى الفقـــرة الفرعيـــة (ط) مـــن التوصـــية  ٣٤تســـتند المـــادة   -١١٣

مـن دليـل السـجل (انظـر الفقـرات       ٣٦) والتوصـية  ٣٧ضمونة (انظر الفصـل الرابـع، الفقـرة    الم
٢٨٠-٢٧٤.(  
والكفـاءة   بالفعاليـة ويكمن أحد الأهداف الرئيسـية لقـانون معـاملات مضـمونة يتسـم        -١١٤

في تعزيز اليقين والشفافية من خلال الـنص علـى تسـجيل الإشـعارات في سـجل عـام للحقـوق        
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة). ولا يمكـن       ١ر الفقرة الفرعية (و) مـن التوصـية   الضمانية (انظ

ــذا الهــدف إذا كــان الســجل يُتَّخــذ      ــق ه ــدخل، حيــث إنَّ المقترضــين في    فرصــةتحقي ــد ال لتولي
المعاملات المتدنّية القيمة لن يكـون باسـتطاعتهم تحمُّـل تكـاليف التسـجيل، كمـا أنَّ المقترضـين        

علـى ذلـك، يوصـي     ءًدون الحـافز لاسـتعمال السـجل. وبنـا    لية القيمـة قـد يفق ـ  في المعاملات العا
ــد مســتوى اســترداد        ــأن تُحــدَّد رســوم الســجل، إن وُجــدت، عن ــل المعــاملات المضــمونة ب دلي
ــا         ــتعمال خــدمات الســجل. واتّباع ــى اس ــاحثين عل ــة لتشــجيع أصــحاب التســجيل والب التكلف

يقــة إرشــادية، ثلاثــة خيــارات، وهــي: خيــار للسياســة العامــة ذاتهــا، يطــرح دليــل الســجل، بطر
استرداد التكاليف، وخيار الإعفاء من الرسوم أو تقاضـي رسـوم أدنى مـن اسـترداد التكـاليف،      
ــل في         ــة، ب ــارين الآخــرين، لا في اللائحــة التنظيمي ــد الرســوم، في أحــد الخي ــرك تحدي ــار يت وخي

  ).٣٦توصية ، وال٢٨٠-٢٧٤مرسوم يصدر لاحقاً (انظر دليل السجل، الفقرات 
خيـارين اثـنين. وقـد تكـون      ٣٤وتماشياً مع الاعتبـارات المـذكورة أعـلاه، تعـرض المـادة        -١١٥

هناك خيارات أخرى ويمكن، على وجه الخصوص، أن يميِّز هيكل للرسوم بين طـريقتي اسـتعمال   
دلاً رق الرسوم لحفز الاستعمال الإلكتروني باالسجل الإلكترونية والورقية، حيث يمكن تصميم ف

من الورقي في دولة مشترعة تتيح كلتا الطريقتين على السواء. وبصرف النظـر عـن الخيـار الـذي     
تختار الدولة اشتراعه، لعلَّها تودُّ أن تنص على أنـه يجـوز للسـجل أن يـبرم اتفاقـا مـع أيِّ شـخص        

ل، لإنشاء حساب مستعمل للسجل تيسيراً لسداد الرسوم وتحديد هوية صاحب التسجيل. وبالمث
بصرف النظر عن الخيار الذي تقرِّر الدولة المشترعة اعتماده، لعلَّها تودُّ أن تحدِّد رسوم التسجيل 
ــل إحــدى       ــة المشــرفة علــى الســجل (مث في قانونهــا المتعلــق بالســجل وأن تســمح للســلطة الإداري
ا الوزارات أو المصرف المركزي) بتعديل الرسوم وطرائق دفعها بموجب مرسوم. وقد يكـون هـذ  

ضروريا، على سبيل المثال، إذا بيَّنت التجربة أنَّ إحدى فئتي الرسوم تعتبر إمَّـا شـديدة الانخفـاض    
وإمَّا شـديدة الارتفـاع، أو أنَّ طريقـة السـداد المختـارة في البدايـة لا تتسـم بالكفـاءة الكافيـة مـن           

د أو تعـديل رسـوم   حيث الوقت أو التكلفة. وتتمثل صيغة أخرى لهذا النهج في ترك مسألة تحدي ـ
  السجل إلى السلطة الإدارية المشرفة على السجل.
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وينص الخيار ألف علـى تقاضـي رسـوم عـن جميـع خـدمات السـجل، ولكـن بالاقتصـار            -١١٦
على أساس اسـترداد التكـاليف أو مسـتوى أدنى. ولخيـار اسـترداد التكـاليف هـذا أنـواع مختلفـة،          

رسـوم علـى خـدمات التسـجيل مـع تقـديم جميـع        منها مـا يلـي. يقـوم أحـد الأنـواع علـى قصـر ال       
خـدمات البحــث بالمجــان. وتكمــن مزيـة هــذا النــوع في أنَّ مــن شـأنه أن يشــجِّع ويســهِّل اليقظــة    

بها ويقلِّل من المخاطر والمنازعات. ويقـوم نـوع    التحلِّيالواجبة التي يتعين على المموِّلين المحتملين 
لأوَّلي على أن يكون تسجيل أيِّ إشعارات لاحقة آخر على قصر الرسوم على تسجيل الإشعار ا

وتقــديم خــدمات البحــث بــدون مقابــل. وتكمــن مزيــة هــذا النــوع في ضــمان أن تتلقــى الدولــة    
المشترعة الإيرادات التي ترغب في الحصول عليها في أقـرب وقـت. وبالإضـافة إلى ذلـك، سـوف      

 ثمَّت البحــث اللاحقــة ومــن  يســتبعد هــذا النــوع مســائل الرســوم مــن جميــع المعــاملات وعمليــا   
ــى تســجيل         ــوع أصــحاب التســجيل عل ــك، ســوف يشــجع هــذا الن ــى ذل ــطها. وعــلاوة عل يبسِّ
الإشعارات بالإلغاء وإعفاء المانحين من صرف الوقـت والنفقـات في اسـتهلال الإجـراءات الراميـة      

الخيـار بـاء   إلى فرض الإلغاءات أو التعديلات. ويكمن خيار آخر بالنسبة إلى الدول التي تشـترع  
(السماح لصاحب التسجيل باختيار مدَّة النفـاذ) في تقاضـي الرسـوم علـى      ١٥أو جيم من المادة 

أساس تدرُّجي، اعتمادا على الفترة التي يختارها صاحب التسجيل في الإشعار الأوَّلي وأيِّ إشعار 
التسـجيل عـن إدراج    تتمثـل في ثـني أصـحاب    مزيَّـة بتعديل يمدِّد فترة نفاذ الإشعار. ولهـذا النـهج   

  ).٢٧٧فترة مبالغ فيها في الإشعار من باب الحرص المفرط (انظر دليل السجل، الفقرة 
ويستند الخيار باء إلى افتراض ما يلي: (أ) وفقا لأفضل الممارسـات، يُـرجَّح أن تكـون      -١١٧

ا عنـد  سوف تكون تكـاليف إنشـائها وتشـغيله    ثمَّجميع السجلات في المستقبل إلكترونية، ومن 
الأدنى؛ و(ب) ضرورة أن تتحمل الدولة التكلفة على اعتبار أنَّ السـجل عنصـر رئيسـي     حدِّها

من عناصر الغاية العامة المتمثلة في إرساء قانون حديث للمعاملات المضمونة بغيـة تعزيـز تـوافر    
 المزيــد مــن الائتمانــات بتكلفــة أقــل وبمزيــد مــن الســرعة والكفــاءة، ولــيس مجــرد منفعــة خاصــة 
للمانحين والـدائنين المضـمونين. وعلـى غـرار الخيـار ألـف، فـإنَّ للخيـار بـاء أيضـاً أنواعـاً عـدة.             
ويتمثل أحد الخيارات في توفير خـدمات تسـجيل مجانيـة لفتـرة ابتدائيـة محـدودة للتشـجيع علـى         
التكيف مع نظام السـجل واسـتعماله. ويتمثـل نـوع آخـر في عـدم تقاضـي رسـوم علـى أنـواع           

من الخدمات (على سبيل المثال، تسجيل إشعار بالتعديل أو الإلغـاء أو، فيمـا يخـص    معينة فقط 
خدمات البحث، تسجيل إشعار يهدف إلى استرجاع إشعار أُلغـي بطريـق الخطـأ أو مـن أجـل      
تسـجيل إشـعار يهـدف إلى الحفـاظ علـى النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال التسـجيل في             

  سجل يعمل بموجب قانون سابق).
 


